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  .مــن جـھـــة أخرى
 

المرسمة بكتابة المجلس  وبعد الإطلاع على عریضة الدعوى التي رفعھا وزیر التجارة   
الغرفة  من  تابعة كلّ  طلب حیث  2012جویلیة  3بتاریخ  121306تحت العدد 

شركة  و شركة  و  
شركة و شركة   وشركة  و شركة و  

نھا الاخلال بقواعد المنافسة  في أممارسات من ش بعد أن رصدت مصالح الوزارة  
 ار.و على معنى الفصل الخامس من قانون المنافسة والأسع إصدار سندات المطاعمطباعة وسوق 

اتخذ شكل میثاق لسلوكیات المھنةّ من  في وجود اتفاق مكتوبالممارسات المرصودة  أولى ت تمثلّ 
تحت رعایة الغرفة النقابیة لمصدري سندات المطاعم وسندات  شأنھ الاخلال بالمنافسة بالسوق تمّ 

  على النقاط التالیة:أساسا  واحتوى ھذا الاتفاق بین ستة مصدرین لسندات المطاعم   الخدمات
  و منح مھما كان نوعھاأعدم منح الحرفاء تخفیضات أو اسقاطات. 
 ) یوما بدایة من تاریخ تسلیم السندات30عدم منح الحرفاء آجال تزید عن ثلاثین (. 

 یوما.15خمسة عشر ( بخلاص المنخرطین مرّة على الأقل كلّ  الالتزام ( 

شركة  و اتفاق ضمني جمع  بین كلّ من شركة  تمّ رصد كما 
المقتطعة من قیمة السندات تحدید نسبة العمولة شركة حول و شركة و ة  

  كالتالي: للمنخرطین

 7.5%  الخلاص بالحاضر. دعن 

 6.5% یوما. 15الخلاص المؤجل أي بعد  دعن 

كل مّن  استنادا إلى الفصل الخامس من قانون المنافسة والأسعار تتبع وعلیھ طلب الوزیر 
 شركة  و الغرفة النقابیة الوطنیة لمصدرّي سندات الأكل وسندات الخدمات 

 شركة  وشركة وشركةو شركة  و
 بخصوص الاتفاق المكتوب وكلّ من شركة شركة و
   شركة   من أجل الاتفاق الضمني.و شركة و شركة   و

"وبعد الإطلاع على رّد المدعى علیھا شركة سودكسو 
أین دحضت إدعاءات المدعّي نافیة  2013أكتوبر  11المرسم بكتابة المجلس بتاریخ   "

  تماما أن تكون قد انخرطت في أي اتفاق صریح أو ضمني یخالف قانون المنافسة والأسعار.

ن الانخراط ضمن اتفاق مكتوب صریح، ذكرت المدعّى علیھا وبخصوص ما نسب إلیھا م
وأنّ المیثاق المذكور قد حظي على بأنّ المیثاق المتظلم منھ قد تمّ في سیاق تنظیمي مخصوص 

مصادقة  وزارة التجارة علاوة على أنّ القواعد الواردة فیھ والتي لم یتواصل العمل بھا لا تشكل 
  ة خلافا لما ذھب إلیھ المدعّي.في ذاتھا قواعد مخلةّ بالمنافس
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نشاط اصدار سندات المطاعم  التي یحققھا على أھمیة القیمة المضافةوشددت المدعّى علیھا 
یبقي محفوفا بجملة من المنزلقات والمخاطر التي لا الذي اجتماعیا واقتصادیا وسندات الخدمات  

  قتصادین في تلك المنظومة.تھمّ فقط المھنیین العاملین في القطاع بل كلّ الفاعلین الإ

في أنھّ من الأنشطة تتجلى خصوصیة النشاط وخطورتھ  أنّ المدعّى علیھا  لاحظتو
النادرة التي یباشرھا الخواص والتي تقدم سندات لھا قیمة ابرائیة . كما عدتّھ شكلا من أشكال الخلق 
النقدي ما یحتم وجود إطار قانوني تنظیمي لمباشرة النشاط حفاظا على حقوق المتعاملین وحفاظا 

ضع بطبیعتھ  لما یعرف "بالخطر على النشاط ذاتھ على اعتبار أنھّ مجال غایة في الھشاشة وخا
بمعنى أنّ عجز مصدر سندات وحید عن الوفاء بالتزاماتھ قد   "risque systèmatique "النظامي" 

یؤدي إلى تضرر بقیة الفاعلین الاقتصادیین المرتبطین بالمنظومة وھو ما یستوجب وجود قواعد 
  تصرف حذر  دنیا.

لتنظیمي للنشاط كانت  مشغل وأولویة من أولویات وأفادت المدعّى علیھا أنّ مسألة الاطار ا
السلط العمومیة كما یدلّ على ذلك تعدد مشاریع النصوص القانونیة والترتیبیة  وجلسات العمل 
الوزاریة، إلا أنّ الاعتبارات السیاسیة المرتبطة بما یمكن أن یترتب عن ممثل ذلك الإطار 

ق الاجتماعي بالنسبة للنقابات وبقیة الأطراف التنظیمي من تنزیل تذاكر المطاعم منزلة الح
الاجتماعیة وما یترتب عن ذلك من تكلفة وأعباء بالأخص للمؤسسات العمومیةّ شكلت عائقا إبان 
النظام السابق أمام اصدار ھذا الإطار التنظیمي.وأضافت المدعّى علیھا أنھّ نتیجة لھذا التعاطي 

عرفت السوق عدة صعوبات وافلاسات كانت نتیجتھ إفلاس السیاسوي مع المسألة التنظیمیة للقطاع 
  مما كاد یكون لھ أثر  كارثي على القطاع.  2012و 2010شركتین بین سنة 

وذكرت المدعّى علیھا أنھّ وأمام تأخر إصدار الإطار التنظیمي صادقت وزارة التجارة بعد 
لصادر بمقتضى مقرّر وزیر الحصول على موافقة  مجلس المنافسة على میثاق سلوكیات المھنة ا

والذي یتمّ اعتباره بقضیة الحال من أشكال الاتفاقیات المخلةّ بالمنافسة  2005وت أ 15التجارة بتاریخ 
  على معنى الفصل الخامس من قانون المنافسة والأسعار.

من ناحیة أخرى عدت المدعّیة القواعد الواردة بمیثاق سلوكیات المھنة من قبیل القواعد 
لا تشكلّ في حدّ ذاتھا مساسا بالمنافسة كما ذھب إلیھ وزیر التجارة، فبالنسبة لعدم منح الحرفاء التي 

تخفیضات أو إسقاطات أو منح مھما كان نوعھا فھي تعدّ من قواعد التصرف التي تمنع البیع 
ي بالخسارة والبیع بأثمان شدیدة الانخفاض. وھو ما ذھب إلیھ القانون الفرنسي الذي یقرھا ف

  من مجلة الشغل الفرنسیة. L3262-1التعریف ذاتھ لسند المطاعم بالفصل 

 " Le titre-restaurant est un titre spécial de paiement remis par l'employeur aux salariés 
pour permettre d'acquérir en tout ou en partie le prix du repas consommé au restaurant ou 
acheté auprès d'une personne ou d'un organisme….. 

Ces titres sont émis: 

1. Soit par l'employeur au profit des salariés directement…. 

2. Soit par une entreprise spécialisée qui cède à l'employeur contre le paiement de leur 
valeur libératoire et, le cas échéant, d'une commission." 
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كما بینّت المدعّى علیھا أنّ القانون الفرنسي أكّد مرّة أخرى على ھذه القاعدة من خلال 
الذي یمنع على الشركات المصدرة لسندات المطاعم أن تقبل من المقتنین مبلغ    R3262-21الفصل 

الذي كان من المزمع أقل من القیمة الاسمیة للسند وھو نفس المنحى الذي أراد  مشروع القانون 
اصداره والمعدّ من الوزارة تكریسھ  بالفصل السابع منھ إذ نصّ على أنھّ "یتعین على المصدر أنّ 
یسلم للمقتني سندات  الخدمات الدفع وجوبا للقیمة الاسمیة المنصوص علیھا بالسندات.ویضاف 

  بین الطرفین". للقیمة الاسمیة عند الاقتطاع عمولة أو مصاریف یتم الاتفاق بشأنھا 

واعتبرت المدعّى علیھا أنّ قاعدة عدم منح المقتنین تخفیضات عن القیمة الاسمیة  للسند 
لیست مجرد إلزام للمصدرین بل ھي أیضا من جوھر تعریف سندات المطاعم ولیس الھدف منھا 

عة تعطیل السیر  العادي لآلیات العرض والطلب كما ذھب إلیھ المدعّي  بل ھي مرتبطة بطبی
النشاط وجوھره المتمثل في إصدار السندات التي ھي عبارة عن وسائل دفع وخلاص خاصّة 
للحصول على خدمة معینة متمثلة في خدمة الأكل وذلك نظرا لأنّ النشاط ككلّ  واستمراره قائم 
على فكرة أساسیة ھي وجود توازن دائم بین الأموال التي بید الشركة المصدرة والسندات الواقع 

دارھا من قبلھا. ومن شأن المساس بھذا المبدأ تغییر طبیعة النشاط ویدفع بھ إلى منزلقات إص
خارجة عن مفھومھ فتضحى الشركة المصدرة عند إخلالھا بذلك المبدأ أقرب إلى البنك الذي یصدر 

  النقد.

سمیة وبناء علیھ اعتبرت المدعّى علیھا أنّ أي تنازل أو تقلیص في قیمة السند عن القیمة الا
سیؤدي إلى دخول المؤسسات في دائرة مخاطرة لا تحمد عقباھا إذ أنّ فتح الباب للتخفیض في تلك 
القیمة سیؤدي إلى أنّ تكون  المبالغ المدفوعة من قبل المقتني  أقلّ من قیمة السندات المتداولة 

تقل عن التكلفة أو بالسوق وما سیؤدي إلى فتح الباب لسعي الشركات إلى التنافس في البیع بأسعار 
بالأحرى أقل من القیمة الاسمیة للسند بصورة ستھدد توازناتھا وقدراتھا على خلاص تعھداتھا تجاه 
المطاعم وبقیة المنخرطین وھو ما حدث وأدى إلى إفلاس عدة شركات ونبھت المدعّى علیھا إلى 

یث  جرى العمل على أنّ ما جرى العمل بھ سابق خاصّة بمناسبة الطلبات العروض العمومیة ح
  تقدیم تخفیضات  على القیمة الاسمیة  ما یخالف جوھر النشاط.

) یوما 30أما بخصوص المأخذ المتعلقّ بعدم منح المقتنین آجال خلاص لا تزید عن ثلاثین  (
بدایة من تاریخ تسلیم السندات فھي بدورھا من أساسیات المھنة والتي  تعتبر من خصوصیات 

ظیفة مؤسسات إصدار سندات المطاعم لا یمكن أن تتجاوز مھمّة تقدیم سندات النشاط ذلك أنّ و
إھمال تمنحھ الشركة المصدرة  توازي المبالغ المالیة التي یدفعھا المقتني مسبقا. وكلّ تأخیر أو

إلى خروج الشركة عن موضوع نشاطھا وتصبح تقدم ما یمكن اعتباره دیونا  للمقتني یؤدي واقعیا
لا من خلق مالي موازي ذو مخاطر تضخمیة إذ أنّ السندات التي تسلمھا  للمقتني أو ما یشكل شك

والذي بدوره یسلمھا لأعوانھ والذین یقدموھا كمقابل لخدمة الأكل لدى المنخرطین  لا یطابقھ في 
  المصدر. بین یديواقع الأمر مقابل مالي 

لحسبان من قبل القانون الفرنسي كما لاحظت المدعّى علیھا أنّ ھذه القاعدة  قد تمّ أخذھا با
الذي منع من الأساس تقدیم أي فترات إمھال للمقتني بل یوجب أن یقترن إصدار السندات بخلاص 

  من مجلةّ الشغل الفرنسیة. R3262-22قیمتھا  كما یعبر على ذلك الفصل 

یوما، فھو بدوره یمثل  15ما یتعلق  بالالتزام بخلاص المنخرطین مرّة على الأقل كلّ  وفي
قاعدة من قواعد التصرف الحذر غایتھا أساسا حمایة المنخرط من خلال ضمان خلاصھ بشكل 
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دوري وحتى لا تتراكم المبالغ المتخلدة لھ بذمة المصدر وھو ما عبر عنھ مشروع القانون والذي 
یوما  15ھ " یتعین على المنخرطین تقدیم سندات الخدمات للخلاص بصفة دوریة كلّ نصّ على أنّ 

من تاریخ تسلمھ سند الخدمة من المنتفعین.ویتولى المصدر دفع قیمة  سند الخدمة إلى المنخرطین 
  فورا عند تقدیمھا للخلاص بعد خصم عمولة یتم الاتفاق على مقدارھا بین الطرفین.".

العمل  علیھا على أنھّ  ورغم الفراغ التشریعي وعدم تنظیم القطاع فإنّ  كما أكّدت المدعّى
 يبمیثاق سلوكیات المھنة  والذي تمّت المصادقة علیھ من قبل الوزیر المكلف بالتجارة بعد أخذ رأ

إضافة إلى  عدم اشتمالھ على أیة قاعدة من  2005إلا خلال سنة  بھمجلس المنافسة لم یقع العمل 
ل بالمنافسة وقد  واصلت  المطالبة بالإسراع بوضع إطار تنظیمي للقطاع صلب شأنھا الاخلا

الغرفة  النقابیة. وأرجعت المدعّى علیھا سبب عدم مواصلة العمل بالمیثاق إلى إكراھات الواقع 
العملي الذي فرضت على جلّ المصدرین التخليّ بدرجات متفاوتة عن قواعد التصرف الحذر 

 4ا قامت باطراد طوال السنوات الثلاث الأخیرة باحتساب عمولة تتراوح بیین المذكورة  حیث أنھّ
یوما مع معدل متوسط یقدر  60یوم و  0في حین أنّ آجال الاستخلاص قد تراوحت بین  +% 4و -%
  .یوم 50بـ 

ونفت المدعّى علیھا كذلك مشاركتھا بأي اتفاق ضمني مفندة ادعاءات المدعّي القائلة بوجود 
اتفاق ضمني بینھا وبین ثلاث شركات منافسة حول تحدید عمولة المنخرطین مبینة أنّ العمولة التي 

من خلافا لما ورد بعریضة الدعوى معللة ذلك بجملة  %10و %2تقتطعھا من منخرطیھا تتراوح بین 
  العقود.

وفي نھایة تقریرھا طالبت المدعّى علیھا المجلس برفض القضیة راجیة أن تكون القضیة 
فرصة للمجلس لیقف على الصعوبات التنظیمیة والمخاطر التي یشھدھا القطاع في ظل غیاب إطار 

  تنظیمي یحكمھ.

یدات والملاحق بلغ وتجدر الإشارة إلى أنّ المدعّى علیھا قد قامت بإرفاق ردھا بجملة من المؤ
ملحقا  تخصّ خاصّة وضعیتھا المالیة والإداریة وقوائم  بحرافائھا ومنخرطیھا  18عددھا 

  ووضعیتھا بالسوق المرجعیة ولمحة عن مطالب أھل المھنة على المستوى التنظیمي للقطاع.

"رّد المدعى علیھا شركة وبعد الاطلاع على 
S"  لم تقدم  أي ردّ على حیث  2013أكتوبر  11المرسم بكتابة المجلس بتاریخ

  ما ورد بعریضة الدعّوى من  اتھامات واكتفت بتقدیم الوثائق التالیة:

  2012و 2011و 2010نسخة من القوائم المالیة لسنوات. 

  2012و 2011و 2010حجم المعاملات السنوي لسنوات. 

  إعداد وطباعة السندات والملصقات الإشھاریة .كلفة 

 .المداخیل المتأتیة من سندات الأكل والخدمات 

  2012و 2011و 2010قائمة تفصیلیة بالحرفاء وحجم حصصھم السنویةّ لسنوات. 
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 2012و 2011و 2010وتطوّره خلال سنوات  نعدد المنتفعی. 

  2012و 2011و 2010عدد المنخرطین وتطوّره خلال سنوات. 

 .نسخة من السجل التجاري 

 .نسخة من میثاق سلوكیات المھنة 

 .قائمة بأعضاء مجلس الإدارة والمساھمین في رأس المال وحصصھم  

كتابة المجلس المرسم ب وبعد الإطلاع على رّد المدعى علیھا 
على عریضة الدعوى  أي توضیحات  أو  دفوعات    االذي لم یتضمن رد 2013أكتوبر  11بتاریخ 

  على ما ورد بعریضة الدعوى من  اتھامات واكتفت بتقدیم الوثائق التالیة:

  2012و 2011و 2010نسخة من القوائم المالیة لسنوات. 

  2012و 2011و 2010حجم المعاملات السنوي لسنوات. 

  الإشھاریة .كلفة إعداد وطباعة السندات والملصقات 

 .المداخیل المتأتیة من سندات الأكل والخدمات 

  2012و 2011و 2010قائمة تفصیلیة بالحرفاء وحجم حصصھم السنویةّ لسنوات. 

 2012و 2011و 2010وتطوّره خلال سنوات  نعدد المنتفعی. 

  2012و 2011و 2010عدد المنخرطین وتطوّره خلال سنوات. 

 .نسخة من السجل التجاري 

  من میثاق سلوكیات المھنة.نسخة 

 .قائمة بأعضاء مجلس الإدارة والمساھمین في رأس المال وحصصھم  

المرسم بكتابة المجلس     وبعد الإطلاع على رّد المدعى علیھا شركة 
خلالھ المدعّى علیھا عن رفضھا لما جاء بعریضة الذي أعربت من و 2013أكتوبر  11بتاریخ 

اتھامات غیر واقعیة  حیث اعتبرت أنّ الممارسات المعیبة للنقابة ولھا ھي من قبیل الدعّوى من 
الناجز والحال أنّ القانون یجزم الضرر الناجز ولیس الضرر  لالخطأ المحتمل ولیس قبیل العم

  المحتمل وھو من شأنھ رّد الدعّوى.

سناد على ممارستھا وبینّت المدعّى علیھا أنّ الإدارة لم توضح تحدیدا  انطباق نص الا
وتحدیدا  منطوق الفصل  الخامس من قانون المنافسة والأسعار لأنّ العبرة باعتبار صورة المخالفة  
ولیس نقل نصّ المخالفة. ولاحظت أنّ  الاتفاقیة  الممضاة من طرفھا متطابقة مع صیاغة مدونة 

مع بقیة المدعّى علیھم وھو ما یجعل  سلوكیات المھنة  وكلّ ما في الأمر  أنھّ  تمّ تعزیزھا بإمضائھا
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النظام القانوني لمدونة النقابة ینسحب على الوثیقة نفسھا وبالتالي فإنّ العیب أو الخطأ یكون منطقیا 
في المدونة ولیس في الاتفاقیة  وھو ما لا یستقیم  لكون المدونة  تمّت تحت إشراف النقابة وھي 

عتبارھا تدوینا لعرف المھنة الذي یعتبر من مصادر القانون ھیئة منتخبة وھي تقوم مقام القانون با
  وبذلك یكون من المتجھ ردّ الدعّوى.

كما دعت المدعّى علیھا إلى ضرورة التفرقة بین مراكز الأشخاص المدعّى علیھم فمن 
جھة النقابة ومن جھة ثانیة بقیة المدعّى علیھم  فبالنسبة للنقابة فھي شخصیة اعتباریة تخضع 

نون العام تساھم في تسییر مرفق عام ولا تمارس التجارة ولا تخضع لشروط المنافسة وبالتالي للقا
  فإنھّ یتوجب ردّ الدعّوى في حقھا.

وفي نفس السیاق أوضحت أنّ مدونة السلوكیات  ملزمة للمنتمین لھا فضلا على أنھّا تدون 
ذي یعتمد عند الاقتضاء لتحدید القواعد القواعد العرفیة في المیدان وھو ما ینزلھا منزلة القانون ال

بما یجعل من  إمضاءھا مع بقیة المدعّى علیھم  عمل قانوني ولا  المنخرطین فیھا المنطبقة  على
  یشكل مخالفة للقانون خاصّة قانون المنافسة والأسعار بما یجعل الدعّوى حرّیة بالرّد.

لاجتماعیة التي یوفرھا حریفھا واعتبرت المدعى علیھا أنّ السند ھو من قبیل الخدمة ا
لأجرائھ والذي  یشتري  السندات لفائدتھم مقابل سعر یحدده ھو سلفا ثمّ  یتولى توزیعھا علیھم دون 
أي تدخل منھا وھو ما عدتّھ حمایة منھا لأضعف حلقة بالمنظومة. وفي المقابل فإنھّا تتعامل مع 

السند المباع والذي یتمّ خلاصھ من طرفھا  المنخرطین الذین یسدون الخدمة لأجیر الحریف مقابل
  بسعر متفق علیھ برضا الطرفین بما یتماشى مع معدل العمولات في السوق التونسیة.

وأكدت على أنّ نشاطھا یخضع لنظام حریة الأسعار ومكمنھ ھي العمولة التي تحصل علیھا 
 8و% 6عامة  بالسوق بین  مع المنخرط والتي تحددھا قاعدة العرض والطلب  بنسبة تتراوح  بصفة

 % 1.714وتنزل إلى نسبة صافیة تقدرّ بـ %6في حین أنھّا ھي تتقاضى نسبة عمولة خام  قدرتھا بـ  %
بعد طرح منھا جمیع التثقیلات والمصاریف  ما اعتبرتھا النسبة الدنیا التي تسمح لھا بتحقیق ھامش 

  ربح یمكنھّا من مواصلة النشاط وبالتالي یستحیل التخفیض فیھا. 

وبینّت المدعّى علیھا أنھّ وبالرجوع لمدونة  السلوكیات یتضح أنھّا تنقسم إلى ثلاثة أقسام 
فاء والمنخرطین  والمنافسین ونعت أنّ الادارة قد أدانتھا بممارسات منافیة حول علاقتھا مع الحر

لقواعد المنافسة الشریفة  في حق الشریكات المنافسة لھا دون أن یتمّ اطلاعھا على من تشكى 
  والحجج في المضرّة الفعلیة و لیست المحتملة.

وفر حمایة متوازنة وشددّت على أنّ المدونة تحث على ضوابط وقواعد من شأنھا أن ت
لحقوق جمیع المتدخلین وعلى وجھ الخصوص مجابھة المنافسة غیر الشریفة والمتمثلة في الفصول 

وما بعد من قانون المنافسة والأسعار المتعلقّة بالشروط التمییزیة المجحفة والتي تؤول  للبیع  26
 من معدل العمولة المتعامل بالخسارة وھو ما كرستھ المدونة التي تحث على عدم منح عمولات أقلّ 

بھا بالسوق وبالتالي تكریس المنافسة الشریفة  لأنّ حریة التخفیض تؤول حتما إلى المنافسة غیر 
  الشریفة اعتمادا على البیع بالخسارة.

وعدتّ المدعّى علیھا مجابھة التخفیض العشوائي في العمولة من قبیل الدفاع عن السوق 
وجھ الخصوص المنخرطین نظرا لسابقة إفلاس أربعة شركات وجمیع المتدخلین فیھ وعلى 
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وھو ما تسبب تبعا لذلك  في خسائر بالملیارات للمنخرطین وھو ما من  2010مصدرة للسندات منذ 
  شأنھ أیضا ھز الثقة في القطاع وتھدید كینونتھ.

  وأرفقت  المدعّى علیھا  ردھّا على عریضة الدعوى بالوثائق التالیة:

  2012و 2011و 2010نسخة من القوائم المالیة لسنوات. 

  2012و 2011و 2010حجم المعاملات السنوي لسنوات. 

 . كلفة إعداد وطباعة السندات والملصقات الإشھاریة 

 .المداخیل المتأتیة من سندات الأكل والخدمات 

  2012و 2011و 2010قائمة تفصیلیة بالحرفاء وحجم حصصھم السنویةّ لسنوات. 

 2012و 2011و 2010وتطوّره خلال سنوات  نعدد المنتفعی. 

  2012و 2011و 2010عدد المنخرطین وتطوّره خلال سنوات. 

 .نسخة من السجل التجاري 

 .نسخة من میثاق سلوكیات المھنة 

 مین في رأس المال وحصصھم.قائمة بأعضاء مجلس الإدارة والمساھ 

"شركة وتجدر الاشارة  إلى أنّ كلّ من  "  
لم تقوما بالرّد على عریضة الدعوى لعدم تسلمھما الإعلام   وشركة

في حین   2011و سنة  2010برفعھا لعدم وجود مقرّ لھما على خلفیة إفلاسھما على التوالي سنة 
  بلغت العریضة الغرفة  ولم تدل بردھا.

الأستاذ شركة جوكار للخدمات المتعددة وبعد الإطلاع على تقریر الممثل القانوني ل
حیث  2015جوان  11قریر ختم الأبحاث والمرسم بكتابة المجلس بتاریخ تد على في الرّ  

  التالیة: للأسبابن الدعوى الراھنة لا تستقیم في حق منوبتھ واقعا وقانونا وذلك 

  ار وتوزیع سندات المطاعم والخدمات  صدإإلیھ أعمال التحقیق یفتقر قطاع  انتھتمثلما
القطاع وھو ما ولد انعكاسات وخیمة تجلتّ  طار تشریعي وترتیبي ینظمّ إلى وجود إ

فلاس عدید الشركات وخروج بعضھا من السوق بعد مدةّ وجیزة من إخصوصا في 
 ارساء قواعد تنظیمیة في مرات نحومباشرة نشاطھا ما حدى بالمصدرین إلى السعي 

 15ة المصادق علیھ من قبل وزیر التجارة بتاریخ أولھا كان میثاق سلوكیات المھنّ  عدیدة
وأخیرا المیثاق  2010جانفي  20ة المؤرخ في وثم میثاق سلوكیات المھنّ  2005أوت 

 .2015أفریل  8المؤرخ بتاریخ 
خیرة على الاتفاق المتظلم منھ لا یقیم كما اعتبر نائب المدعى علیھا أنّ توقیع ھذه الأ

العبرة  ھا قد خرقت القانون المتعلقّ بالمنافسة والأسعار على اعتبار أنّ الحجة على أنّ 
  لیست بالتوقیع بل بالالتزام بتطبیق بنوده وھو ما لم یحدث قط.
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  ّھ وعلى خلاف ما ورد صلب میثاق سلوكیات المھنة فقد دأبت المدعى علیھا على منح أن
 .%3.5و %2حرفائھا تخفیضات تراوح نسبھا بین 

  بخصوص عدم منح أنّ المدعى علیھا لم  تلتزم بتطبیق ما جاء بمیثاق سلوكیات المھنة
أي آجال خلاص یزید عن ثلاثین یوما بدایة من تاریخ تسلیم السندات للحریف بل دأبت 
على منح آجال تصل إلى حدود خمسة وأربعین یوما من تاریخ تسلیم السندات. كما 
اعتبر أنّ نموذج عقد التزوید المتوفر عبر موقع الواب الخاص بالمدعى علیھا لا یمكن 

قانونیة إذ یبقى مجرد أنموذج لا یرتقي لمرتبة العقد على اعتبار أنھّ لم اعتباره قرینة 
 یخضع  للمناقشة والموافقة من قبل طرفي العقد.

  أنّ المدعى علیھا لم تطبق ما جاء بھ میثاق سلوكیات المھنة  حیث لم تنصّ صلب
عبر موقع  عقودھا على قترة ایداع دنیا بالإضافة إلى أنّ  نموذج عقد التزوید المتوفر

بالمدعى علیھا لا یمكن اعتباره قرینة قانونیة إذ یبقى مجرد أنموذج لا  الواب الخاصّ 
 یرتقي لمرتبة العقد على اعتبار أنھّ لم یخضع  للمناقشة والموافقة من قبل طرفي العقد.

  ّوبالتالي لا  انخراط المدعى علیھا بمیثاق سلوكیات المھنة ھو من مطالب الحرفاء أن
علیھ، وعلاوة على ذلك فإنّ مصادقتھا على المیثاق یندرج في إطار  اؤاخذتھمیمكن 

و ما ھالاعداد لمشروع الاطار التنظیمي للقطاع ولیس بنیة خرق مبادئ المنافسة  و
 یظھر من خلال احجامھا عن تطبیق و الالتزام بما جاء بالمیثاق.

  العمولات المقتطعة من أنّ المدعى علیھا لم تنخرط في أي اتفاق ضمني قصد توحید
وآلیات  المنخرطین والذي یبقى مجرد توازي طبیعي في السلوكیات أملتھ ھیكلة السوق

یقومون عادة  المنخرطینمدعى علیھا ھذا التوازي إلى أنّ ال وأرجع نائبعملھا. 
بالانخراط لدى عدةّ مصدرین في نفس الوقت ویحرصون على الحصول على نفس 

ھا سوى التأقلم مع واقع المھنة والقبول بشروط لا یسع بالتالينسب العمولة و
أو تبادل  اجتماعاتالمنخرطین لتتمكنّ من البقاء بالقطاع. كما نفى أن تكون ھناك 

للمعلومات بین المدعى علیھا وباقي المصدرین قد التفاھم سرا على نسب العمولة 
 المقتطعة.

  أنّ الاستنتاج القائل بوجود استغلال مفرط لمركز ھیمنة جماعیة بالسوق المرجعیة في
ولا غیر محلھ نظرا لعدم انخراط المدعى علیھا لا بالاتفاق المكتوب المتظلم منھ 

سعار وآجال وطرق الخلاص ونسب . كما اعتبر أنّ تحدید الأالضمني لجماعيا قبالاتفا
 العمولات المقتطعة یخضع لقاعدة العرض والطلب ولا لرغبة المدعى علیھا.

وقد ورد تقریر نائب المدعى علیھا شركة جوكار للخدمات المتعددة بجملة من الوثاق 
دد من العقود الموقعة مع عدد من الحرفاء طین و عبعدد من عقود انخراط بعض المنخر المتمثلةّ

والقرارات  الصادرة عن الوزیر المكلف بالتجارة للترخیص  لمیثاق سلوكیات المھنة لسنوات 
  .2015و 2010و 2005

الأستاذ  وبعد الإطلاع على تقریر نائب المدعى علیھا شركة 
والذي تمسك من خلالھ بما سبق  2015جوان  15المرسم بكتابة المجلس بتاریخ  

  وأضاف الملاحظات التالیة:.2013كتوبر أ 10ذكره بتقریره السابق بتاریخ 

  أنّ الاتفاق الكتابي المتظلم بشأنھ قد حظي بترخیص وزیر التجارة بناء على الرأي
عدّ نائب ،وعلیھ 2015فیفري  12الصادر عن المجلس بتاریخ  142518 الاستشاري عدد
 ھذه المصادقة تعتبر من قبیل التخلي عن الدعوى الماثلة. نّ المدعى علیھا أ
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  ّأنّ المجلس قد وقف على جملة الاشكالیات والعراقیل التي یعاني منھا القطاع  المتمیز
بھشاشتھ وغیاب الإطار التنظیمي  والتي حتمت العمل على وضع  إطار تنظیمي تمثل 

نظرا لأنّ ما جاء بھ ھو من  في میثاق سلوكیات المھنة والذي لا یمسّ بحریة المنافسة 
 صرّف الرشید والتي أقرھا القانون الفرنسي.قبیل قواعد الحذر والت

  بل  وغیر ثابتة عن الاتفاق تتنافى مع المعطیات المیدانیة الاقتصادیة المترتبةأنّ الآثار
 نھّ لا توجد آثار سلبیة على المنخرطینذلك أومن ھي قواعد تحسن شبكة المتدخلین 

یختارونھا ھم  خلاصھم التيعلى اعتبار أنھم یتمتعون بنسب مختلفة مرتبطة بآجال 
القول بوجود  یوما. كما اعتبر أنّ  ) 15(إرادتھم ولیسو ملزمین بأجل الخمسة عشر ئبمل

سلبیة على الحرفاء بخرق قاعدة تحدید الأسعار حسب قاعدة العرض  تانعكاسا
كمنافع  جرالمطاعم ھي جزء من مكونات الألا یؤخذ بالحسبان أنّ سندات  والطلب

مادیة والتي لا یمكن للمؤجر أن یضارب علیھا بأن یحتسب للأجیر قیمتھا الإسمیة من 
كما أنّ ھذه  یسعى للإنقاص من تلك القیمة من جھة المصدر. ومن جھة أخرىجھة 

القاعدة ضروریة لدیمومة النشاط على اعتبار أنّ العمولات ھي من مصادر الدخل 
تخلف آثارا سلبیة لأنّ  . ومن زاویة رفاه المنتفعین فإن ّالاتفاقیة لاالأساسیة للمصدرین

المنخرط لا یحدد أسعار بیعھ بحسب وسیلة الخلاص بل بحساب الكلفة للعموم بنفس 
ولا ترتقي إلى منزلة  ن وجدت فھي من قبیل المخالفات الاقتصادیةالصفة والتي وإ

 .الممارسة المخلةّ بالمنافسة
  أنھّ لا وجود لأي اتفاق ضمني حول تحدید نسبة العمولة المقتطعة من قیمة السندات عند

 في السلوك خاصّة وأن ھذا السلوك ھو من قبیل التوازي الطبیعي خلاص المنخرطین
  ي وقف علیھا تقریر ختم الأبحاث ولیس بسلوك مبیتذالوالسوق  الناجم عن ھیكلة

والذي أیدتھ إدارة الجبایة التي اعتبرت أنّ نسبة العمولات المعقولة لا یكمن أن تقلّ عن 
7%. 
  من قانون المنافسة والأسعار لا توجد وضعیة  5أنھّ  وبالرجوع إلى أحكام الفصل

جماعیة على السوق المرجعیة على اعتبار عدم ثبوت استغلال مفرط لوضعیة ھیمنة 
 اتفاق مكتوب أو ضمني للحدّ من المنافسة بالسوق.

لشركة بونیس الأستاذ  على تقریر  وبعد الإطلاع على رد النائب القانوني 
تمسك من خلالھ والذي   2015جوان  16ختم الأبحاث المرسم بكتابة مجلس المنافسة بتاریخ 

  برفض سماع الدعوى  بالنظر إلى المعطیات التالیة: مضرورة الحكب

  أنّ الغرفة الوطنیة لمصدري سندات الأكل والخدمات منخرطة في الاتحاد التونسي
ل دوھو ما یعطیھا سلطة ترتیبیة وتنظیمیة ولأ للصناعة والتجارة والصناعات التقلیدیة
سلوكیات المھنة من قبل وزیر التجارة بناء على على  ذلك الترخیص لھا للعمل بمدونة 

 الرأي الاستشاري لمجلس المنافسة.
  ّأنھّ لا وجود مطلقا لأي اتفاق ضمني لتحدید نسبة العمولة المقتطعة من المنخرطین وأن

 ھذه العمولات ھي ذات نسب متفاوتة وتتمّ بالتراضي وبعد التفاوض.
  المدعى علیھا تتفاوض مع حرفائھا  على  الأبحاث فإنّ أنھّ وخلافا لما جاء بتقریر ختم

  اسعار التذاكر والتي یتم ضبطھا بكل حریة وبعد تفاوض وتوافق معھم.



 11 

التي حجزت على  2015جوان  18جلسة المرافعة الموافق لیوم  وبعد الإطلاع على محضر 
وبھا قرّر المجلس حلھا وإرجاع    2015جویلیة  2ثرھا القضیة للمفاوضة والتصریح بالحكم یوم إ

القضیة إلى طور التحقیق ومطالبة المدعي بالإدلاء بمضمون السجل التجاري لكلّ من المدعى 
""علیھا شركة   والمدعى علیھا الشركة   " 

" " .  
التجارة  على مراسلة مجلس المنافسة  بتاریخ الإطلاع على ردّ المدعي السید وزیر  وبعد 

مد من خلالھا المجلس بنسخ أوالتي  2015أوت  12والمرسمة بكتابة المجلس بتاریخ  2015جویلیة  9
""التجاري لكلّ من المدعى علیھا شركةإداریة من مضموني السجل 

"والمدعى علیھا الشركة   "  " .  
والذي ھدف إلى التحقق من الوجود  وبعد الاطلاع على تقریر  ختم الأبحاث التكمیلي     

"الشركة القانوني والفعلي لكلّ من   "وشركة  "
توصلت أعمال  ومع وجود شبھة إفلاس و اضمحلال كلا الشركتین. خاصّة  "

 التحقیق إلى الإقرار بـ:

  الشركة وجود" في حالة مباشرة فعلیة لنشاطھا في مجال  "
التصرف في المطاعم مراكز التنشیط والترفیھ تسویق تذاكر المطاعم وتذاكر أخرى 

  للاستھلاك مثلما یوضحھ سجلھا التجاري.
  شركة  وجود" في وضعیة تسویة قضائیة  "

القرار عدد  2010أفریل  17ئرة التسویات القضائیة والرضائیة بتاریخ حیث أصدرت دا
القاضي بافتتاح اجراءات التسویة القضائیة وتعیین السید الخموسي بوعبیدي  643

القرار  2012جوان  26قاضیا مراقبا ونبیل اللطیف خبیرا محاسبا. كما صدر بتاریخ 
وتعیین ریاض اسطنبولي مراقبا  ةالقاضي بإحالة الشركة للغیر صبرة واحد 643عدد 

الخموسي بوعبیدي مع التحجیر على مسیر للتنفیذ تحت إشراف القاضي المراقب  
الشركة التفویت في ممتلكاتھا أو إبرام أي اتفاقیات بخصوصھا أو إثقالھا بأي 

 ضمانات.

وبعد الإطلاع على تقریر الأستاذة فاتن الطوالبي نیابة عن المدعى علبھا شركة 
والذي وردت بھ جملة الملاحظات  2015أكتوبر  27فیماكس المرسم بكتابة المجلس بتاریخ سیر

  التالیة:

  إذ من جھة یشتكي بالمدعیة  موقف المدعى السید الوزیر التجارة تناقض في وجود
الفصل الخامس  ىبقواعد المنافسة على معن توب مخلّ ساس الانخراط باتفاق مكأ على

 2005وتحدیدا سنة قام في السابق من قانون المنافسة والأسعار ومن جھة أخرى 
یتضمّن تقریبا نفس الممارسات المتشكى منھا  بالترخیص لعمل بمیثاق سلوكیات المھنة
على اتفاق بین مصدري سندات المطاعم  2015بالقضیة الماثلة كما صادق كذلك  سنة 

وذلك بعد استشارة مجلس المنافسة الذي وافق   الممارساتوالخدمات یتضمّن  نفس 
 . على بنوده معتبرا إیاھا غیر مخلةّ بالمنافسة

  أنّ الھدف من المیثاق المشتكى بھ  ھو ضمان سیر آلیات السوق على أحسن وجھ وعدم
إفلاس الإخلال بقواعد المنافسة النزیھة في قطاع یفتقر إلى إطار تنظیمي ما أدى إلى 

ة وقواعد تصرّف القواعد الواردة بالمیثاق   ھي قواعد تنظیمیّ  عدید المصدرین حیث أنّ 



 12 

وط استعمال سندات المطاعم وضمان مزید من الشفافیة وحمایة ترمي إلى ضبط شرّ 
 جمیع الأطراف المنخرطة بالقطاع.

 إن وجد تضافر والمدعى علیھا في أي  اتفاق ضمني  والذي یفترض   عدم ضلوع
التوازي  وھو ما لا ینسحب على  لإثباتھتصرفات وسلوك أطراف الاتفاق وع ممج

الملاحظ على مستوى اقتطاع نسب عمولة متشابھة على المنخرطین على اعتبار أنھ 
اریة العاملة بالقطاع وھو توازي ناتج عن ھیكلة السوق والطابع  الشفاف للسیاسات التج

 بحد ذاتھ اخلالا بالمنافسة. ثلّ ما لا یم
 التصریحات التي اعتمدتھا الادارة في خصوص وجود اتفاق ضمني والمسجلة على  نّ أ

أحد الأطراف في قضیة الحال وھو أحد المنافسین لا یمكن اعتمادھا ولا تلزم المدعى 
 علیھا ولا تنھض حجة ضدھا أي حال من الأحوال.

 ّ منح الحرفاء أجل ثلاثین یوما بدایة من تاریخ تسلیم السندات  ھي نقطة ھامّة في أن
تنظیم أساسیات المھنة نظرا لخصوصیتة القطاع ذلك أنّ اعتماد  أجل یفوق شھرا قد 

المقتنین وعجزھم عن  لدیونمن تفاقم یؤدي لتأثیرات وخیمة على الشركات المصدرة 
 السداد.

 یوما ھي قاعدة ضروریة لحمایة  15مرّة على الأقل كلّ  أنّ قاعدة خلاص المنخرطین
 الشركات المصدرة.

ى نظرا لأنّ والقضاء برفض الدعوعلى ضوء ھذه الملاحظات طالبت نائبة المدعى علیھا 
الممارسات موضوع الدعوى وعلى فرض ثبوتھا لا ترتقي لمنزلة الممارسات المخلةّ بالمنافسة 

  قانون المنافسة والأسعار.من   5على معنى الفصل 
وبعد الإطلاع على تقریر الأستاذ  نیابة عن المدعى علیھا شركة  

حیث تمسك بالملاحظات   2015اكتوبر  29  والمرسم بكتابة المجلس بتاریخ  
بغض النظر عن الشكل  السابقة الواردة بتقریره الأول وذكرّ بأنھّ وفي غیاب بغیاب نص ّ قانوني

شخصیة القانونیة التي تتمتع بالة ة المھنیّ فالمدعى علیھا ملزمة بإتباع مقررات الغر والرتبة فإنّ 
  ترتیبي خاضع لإشراف المدعي. والسلطة الترتیبیة  وإن كان من جھة الشكل نصّ 

نائب المدعى علیھا أنّ ما تعاب علیھ من تحدید الحد الأدنى من التخفیض تملیھ  واعتبر
التخفیضات الكبیرة ھي تخفیضات  أنّ  111265استنتاجات المجلس والذي اعتبر في حكمھ عدد 

أكدّ على أنّ الربح الصافي للمدعى علیھا كما سلبیة سببت إفلاس أكثر من نصف الشركات العاملة.
والذي ھو الفارق بین سعر التذكرة والعمولة المقتطعة من المنخرط والبالغة نسبة  %1.7یبلغ فقط 

على ذلك المحددة من قبل وزارة المالیة وفي المقابل فھي تتحمّل مصاریف باھظة جدا. علاوة  7%
یوما في حین یطالب المنخرط  )30(جل یفوق الثلاثینأفھي تبیع مؤجلا تذاكر المطاعم في 

ما یجعلھا تلجئ إلى التسھیلات  یوما )30(سبوع  إلى ثلاثینأجل یتراوح من أ باستخلاصھا في
لتوحید نسبة  اتفاقبتعھداتھا.كما نفى نائب المدعى علیھا وجود أي   ءلإیفالالبنكیة مرتفعة الفوائد 

  ھو بنفسھ. ھاالذي یحددّوالعمولة المقتطعة من المنخرط 
كما اعتبر نائب المدعى علیھا أنھّ ولئن كان القطاع خاضعا لنظام حریة الأسعار فإنّ تدخل 
النقابة المھنیة كان في اتجاه محاربة التخفیضات الكبیرة السلبیة والآجال المفرطة وذلك بالاتفاق مع 

جارة الغرفة الوطنیة للمطاعم خاصة في ظل غیاب أي إطار تنظیمي للقطاع وتجاھل وزارة الت
علاوة على ذلك فقد استغرب سلوك وزارة التجارة للمطالب المھنة بضرورة وضع إطار مناسب. 
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خرى أالتي من جھة تشتكي على منوبتھ لخرقھا قواعد المنافسة بالعمل باتفاق مكتوب ومن جھة 
  شكلیة.الترخص لھ بعد إضافة بعض التعدیلا ت 

 نیابة عن المدعى علیھا شركة ستاذ وبعد الإطلاع على تقریر الأ
والذي تمسك بما   2015نوفمبر  2 المرسم بكتابة مجلس المنافسة بتاریخ 

القواعد موضوع الاتفاق المتظلم بشأنھ قد  نّ أ امضیف 2015جوان  5رد سابقا بتقریره المقدم بتاریخ و
. كما لفت نظر 142518حظیت بترخیص وزیر التجارة بناء على الرأي الاستشاري للمجلس عدد 

 المجلس إلى أنّ ھذا  الاتفاق الأخیر  قد حظي بدعم الغرفة الوطنیة لمطاعم  وھو ما یؤكد على أنّ 
  ان المنافسة بالقطاع.الھدف الأساسي لھ ھو حمایة جمیع المنخرطین وضم

المتعلقّ بإعادة  2015سبتمبر  15المؤرّخ في  2015لسنة  36وبعد الإطّلاع على القانون عدد     
  .والأسعار تنظیم المنافسة

المتعلقّ بضبط  2006فیفري  15المؤرّخ في  2006لسنة  477وبعد الإطلاع على الأمر عدد     
  مجلس المنافسة.التنّظیم الإداري و المالي وسیر أعمال 

  وبعد الإطّلاع على بقیة الأوراق المظروفة بالملف.    
وبعد الإطّلاع على ما یفید استدعاء الطرفین بالطّریقة القانونیةّ لجلسة المرافعة المعینّة لیوم     

 المقرّر  السیدّ  ملخّصا من تقریر ختم الأبحاث، وحضر وبھا تلا  2015 نوفمبر 5
 نیابة عن زمیلھ الأستاذ  نائب المدعى علیھا شركة الأستاذ 

  ورافع بما رآه مفیدا في إطار ماتمّ تضمینھ من تقاریر كتابیة للمجلس.
 وحضر الأستاذ الأسعد العبدلي نیابة عن المدعى علیھا شركة   

قدمھ من ردود كتابیة. كما حضر الأستاذ  نیابة عن المدعى علیھا شركة  وتمسك بما
 وأعلن تبنیھ للمرافعة المقدمة من قبل زمیلھ الأستاذ  ومتمسكا بما قدمھ من 

  تقاریر كتابیة منتھیا إلى طلب الحكم بعدم سماع الدعوى.
 نائبة المدعى علیھا  ةمیلتھا الأستاذ  نیابة عن زوحضرت الأستاذة   

تابي المدلى بھ إلى تتمسك بما قدمتھ ضمن تقریرھا الك أنّ ھذه الأخیرة وأعلنت  شركة 
، ولم یحضر من یمثل المدعى علیھا الشركة    2015 أكتوبر 27المجلس بتاریخ 

لم یحضر من یمثل المدعى علیھا حسب  ما یقتضیھ القانون. كما  الاستدعاء وقد وجھ إلیھا 
لم یحضر من یمثل ستدعاء حسب ما یقتضیھ القانون.وشركة  وقد وجھ إلیھا الا

  وقد بلغھا الأستدعاء.الغرفة 
وبعد الاستماع إلى مندوب الحكومة السیدّة  في تلاوة ملحوظاتھا الكتابیة المظروفة     

  نسخة منھا بالملفّ.
  2015 برنوفم 26قرّر المجلس حجز القضیةّ للمفاوضة والتصریح بالحكم بجلسة وإثر ذلك     

  .2015سمبر ید 25ضة لجلسة یوم والتي تقرر بھا التمدید في أجل المفاو
 وبھا وبعد المفاوضة القانونیةّ صرّح بما یلي:

  
  من جھة الشكلأولا. 

برفض الدعوى شكلا بالاستناد إلى دفعت المدعّى علیھا شركة حیث 
لا تتمتعّ بالشخصیةّ  الغرفة  أنّ 

  .القانونیةّ ممّا یجعل القیام علیھا واقعا على من لا صفة لھ
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وفقا لمعاییر  الاقتصادیةسة مفھوم المؤسّ  دیتحدّ لا  من وجھة نظر قانون المنافسة  حیث و
ركات الشّ  كلّ  سع إلىتجعلھ یتّ  اقتصادیةإلى معاییر  أیضا استناداما وإنّ  القانون التجّاري فحسب

وذلك ، اقتصادیانشاطا  تمارس التي الاعتباریةة أو وات الطبیعیّ عات وكل الذّ مّ جتّ نظیمات والوالتّ 
ا أو إن كان من أنشأھا أو واقعیّ  ا أوقانونیّ  وجودھا ا إذا كانظر عن طبیعتھا وشكلھا وعمّ بصرف النّ 

، وھو ما كرّسھ مجلس المنافسة في العدید نیعمومیّ ال شخاصمن الأ أو صّ خوامن الیسیطر علیھا 
شركة ترفیھات طبرقة ضدّ النادي  2009 ماي 21 بتاریخ 61115 من قراراتھ ومنھا القرار عدد

  .البلدي للغوص

الھیئات المھنیةّ والمنظّمات النقابیةّ الممثلّة للمھنیین أساسا في  ولئن تمثلّت مھمّة وحیث
الدفّاع عن مصالح المنتمین إلیھا إلاّ أنّ بعض قراراتھا یمكن أن تتعدىّ مصالح منخرطیھا لتمسّ 
من توازن السّوق كضبط الأسعار أو طرق تزوید السّوق فتصبح من ھذه الناّحیة خاضعة لقانون 

  ر وإلى رقابة قاضي المنافسة باعتباره السّاھر على ضمان التوازن العام للسّوق.المنافسة والأسعا

وحیث دأب مجلس المنافسة على اعتبار نقابات المھنیین متدخّلین اقتصادیین كلمّا صدرت 
عنھم قرارات أو أفعال تمسّ من توازن السّوق وتخلّ بحریة المنافسة فیھا، من ذلك القرار عدد 

" ضد الغرفة الجھویة لسیارات الأجرة  2007دیسمبر  13بتاریخ  61127 (شركة "
") وكذلك القرار عدد   2004جوان  25بتاریخ  3150التاكسي والشركة التونسیة للإشھار "

(الغرفة الوطنیةّ لوكلاء وأصحاب محطات النفط والخدمات ضدّ كل من الجمعیةّ المھنیةّ للبنوك 
 28بتاریخ   101214 والقرار عدد  لكترونیةّ ومجموعة من المؤسسات البنكیةّ)وشركة المقاصة الا

 (ضدّ الغرفة النقّابیةّ الوطنیةّ للوكلاء العقارییّن و الوكلاء العقاریوّن المنخرطون بھا)  2012جوان  
النقابیةّ الغرفة ضدّ   منظمة الدفاع عن المستھلك (  2012 دیسمبر 27بتاریخ  121306والقرار عدد 

وزیر التجارة (  2013جوان  27بتاریخ   91207وقرار عدد   )الوطنیةّ لمدارس تعلیم السیاقة
الأمر الذّي یتعینّ  ،الغرفة النقابیة الوطنیة للمؤسسات الصحیةّ الخاصّة) والصناعات التقلیدیة  ضدّ 

  معھ ردّ ھذا الدفّع وقبول الدعّوى من ھذه الناّحیة.

وحیث قدمّت الدعّوى في آجالھا القانونیةّ ممّن لھ الصّفة والمصلحة واستوفت جمیع 
  مقوّماتھا الشكلیةّ الأساسیةّ، لذا فقد تعینّ قبولھا شكلا. 

 من جھة الأصلثانیا. 
  السوق دراسة  عن  -1
  السوق المرجعیة حدیدت - 1-1

أوراق أو بطاقات تعرف سندات المطاعم  بكونھا كلّ وثیقة تكون في شكل حیث     
مغناطسیة أو أي وسیلة أخرى یسلمھا المقتني للمنتفع تمكنھّ من استخلاص كلّ أو أي جزء 
من سعر منتوج أو خدمة مستھلكة من طرف شبكة المنخرطین الذین یمارسون نشاطا یتعلقّ 

  بھذه الخدمة.
صة تشمل ھذه السندات مختلف سندات المطاعم الصادرة عن المؤسسات الخاحیث و    

والعمومیة لفائدة أعوانھا وحرفائھا ومستعملي منتجاتھا أو خدماتھا (كوصولات الشراء 
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ووصولات البنزین) وعن الجمعیات والتعاونیات لفائدة منخرطیھا وكذلك عن التجار لفائدة 
  حرفائھم.

وترویج سندات المطاعم مختلف الاتفاقیات المباشرة  إصدارتشتثنى من سوق حیث و    
ن المقتني (المؤسسات والجمعیات والتعاونیات) والمطاعم المتعلقّة بتقدیم وجبات الحاصلة بی

غذائیة لفائدة المنتفع بحیث أنّ ھذه السندات تكون محدودة ولا یمكن تداولھا بالمطاعم التي لم 
  یقع الاتفاق معھا.

 نظرا لغیاب نصوص  تنظیمیة تحددّ البیانات الوجوبیة وشكل سندات المطاعمحیث و    
  واعتمادا على النماذج المتداولة في السوق  یمكن حصر البیانات التالیة:

 ،الخدمة موضوع السند  
 ،إسم وعنوان المصدر  
 ،السلسة الرقمیة التي تمكنّ من معرفة السند  
 ،القیمة المالیة للسند  
 ،المعرف الرقمي أو المغناطیسي للسند  
 ،مدة صلوحیة السند  
 ....إسم المقتني 

 

 التشّریعي والترّتیبي للاستشارةالإطار  - 1-2

إنّ قطاع اصدار وترویج سندات المطاعم في تونس یبقى غیر منظم بنصوص خاصّة حیث 
تضبط النشاط بالرغم من بدء العمل بھا منذ ربع قرن. وبصفة عامّة توجد بعض النصّوص العامّة 

والإعفاءات الجبائیة التي لھا  المتعلقّة بالمنافسة والأسعار والعلاقات التجاریة والصفقات العمومیة
  علاقة بممارسة النشاط وبالخصوص نذكر منھا:

  نوفمبر  3المؤرخ في  2000لسنة  93مجلة الشركات التجاریة الصادرة بمقتضى القانون عدد
2000. 

  المتعلقّ بإعادة تنظیم  2015سبتمبر  15المؤرّخ في  2015لسنة  36القانون عدد
 .والأسعار المنافسة

  المتعلقّ بحمایة المستھلك. 1992دیسمبر  17المؤرخ  في  1992لسنة  117القانون عدد 
  والمتعلقّ بالمواد والمنتوجات  1991دیسمبر  23المؤرخ  في  1991لسنة  1996الأمر عدد

 1993لسنة  59المستثناة من نظام حریة الأسعار وطرق تاطیرھا المنقح والمتمم بالأمر عدد 
 .1995جوان  28المؤررخ في  1995لسنة  1142والأمر عدد  1993نفي جا 11المؤرخ في 

  المتعلقّ بضبط قائمة المنافع   2003ماي  19المؤرخ في  2003لسنة  1098الأمر عدد
 173المستثناة من قاعدة الاشتراك بعنوان انظمة الضمان الاجتماعي، المنقح بالأمر عدد 

 .2008جانفي  22المؤرخ في  2008لسنة 
  المتعلقّ بضبط الأجر الدنى  2012سبتمبر   20المؤرخ في  2012لسنة  1981الأمر عدد

 المضمون لمختلف المھن في القطاعات غیر الفلاحیة الخاضعة لمجلةّ الشغل.
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  المتعلقّ بتنظیم الصفقات  2002دیسمبر  17المؤرخ في  2014لسنة  1039الأمر عدد
 العمومیة.

  المتعلقّ بضبط قائمة المنشآت  2014مارس  13مؤرخ في ال 2007لسنة  1330الأمر عدد
العمومیة التي لا تخضع طلباتھا للتزود بمواد وخدمات إلى التراتیب الخاصّة بالصفقات 

 العمومیة.
  المتعلقّ  2005وت أ 15بتاریخ  1141مقرّر وزیر التجارة والصناعات التقلیدیة عدد

) للعمل بالمیثاق المبرم 2005غرة سبتمبر  بالترخیص لمدة سنة واحدة (یبدأ احتسابھا من
بین الغرفة النقابیة لشركات تذاكر الغذاء والغرفة النقابیة لأصحاب المطاعم والمتعلقّ 

 باستعمال تذاكر الأكل.
  

  الطبیعة القانونیة لسندات المطاعم  - 1-3

أبدى البنك المركزي التونسي رأیھ بخصوص الطبیعة القانونیة لسندات المطاعم حیث     
واعتبرھا لا تدخل في إطار الشیكات المصرفیة نظرا لأنھّا لا تنطوي على خصائص الشیك حسب 
المجلةّ التجاریة.كما لا یمكن اعتبارھا نقودا ورقیة إذ أنّ الأوراق والقطع النقدیة التي تصدر عن 

لسنة  90ركزي التونسي لھا دون غیرھا الرواج القانوني والقوة الابرائیة طبقا للقانون عدد البنك الم
. وتبعا لما تقدم تعتبر سندات المطاعم وسیلة خلاص ذات نظام 1958سبتمبر  19المؤرخ في  1985

  خاص وغرض محدد إذ أنّ  المقصود بھا خلاص ثمن وجبات تقدمّ في مطعم.
تصدر عن مؤسسات مصرفیة، فلا یمكن اعتبارھا اطلاقا وسیلة  نظرا لأنھّا لاحیث و    

قرض وإنّ اصدارھا لا یمكنّ من إسناد قرض. لذا  فقد اعتبر البنك المركزي أنّ إصدار "شیكات 
 51من القانون عدد  2المطاعم" لا یمتّ بأي صلة من جھة بالعملیات المصرفیة المحددة بالفصل 

والمتعلقّ بتنظیم مھنة البنوك ولا یندرج من جھة أخرى  1967دیسمبر  7المؤرخ في  1967لسنة 
  ضمن أیةّ عملیة أخرى تخضع لترخیص البنك المركزي التونسي.

  خصوصیة سندات المطاعم  - 1-4

المتعلقّ بضبط قائمة  2003ماي  19المؤررخ في  2003لسنة  1098حدّد الأمر عدد حیث 
المنافع المستثناة من قاعدة الاشتراك بعنوان أنظمة الضمان الاجتماعي قائمة المنافع المستثناة من 

منفعة حیث ورد  24قاعدة احتساب الاشتراكات بعنوان أنظمة الضمان الاجتماعي والمتكونة من 
لأجر الأدنى المضمون مرات ا 3من الفصل الأول "مصاریف الغذاء في حدود  13في الفقرة 

  ساعة عمل في الأسبوع للوجبة ولكلّ یوم عمل ذي حصتین..." 48بحساب الساعة نظام 
بالرجوع إلى الأمر المذكور، وتحدیدا الفصل الثالث منھ فإنھّ لا یمكن أن یتجاوز حیث و

من قبل  من جملة الأجور المسندة %5المبلغ الجملي للمنافع المستثناة من قاعدة الاحتساب نسبة 
  المؤسسة.
جوان  9المؤرخ في  2011لسنة  679بالرجوع إلى الفصل الأول من الأمر عدد حیث و

ق بضبط الأجر الأدنى المضمون لمختلف المھن في القطاعات غیر الفلاحیة الخاضعة المتعلّ  2011
 دینار في 1.375ساعة عمل ھو في حدود  48لمجلة الشغل فإنّ الأجر الأدنى المضمون نظام 

  الساعة.
تكون بذلك قیمة مصاریف الغذاء لكل یوم عمل ذو حصتین والمستثناة من قاعدة حیث و

  احتساب الاشتراكات بعنوان الضمان الاجتماعي كالتالي:
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  دینار لكل یوم عمل ذو حصتین 4.125=3*1.375أي  3دنى *جر الأالأ

  
  متدخلین الآتي ذكرھم:الیقع تأمین منظومة سندات الخدمات عن طریق حیث و
 :كلّ من یمارس إصدار نشاط سندات المطاعم و الخدمات للمقتني وتسدید  المصدر

مستحقات المنخرطین المتعاقدین معھ ویمكن أن یكون عرضیا ویتولى اصدار السندات 
 بصفة غیر منتظمة وغیر محترفة.

 :عي أو معنوي یقتني سندات المطاعم والخدمات من المصدر قصد كلّ شخص طبی المقتني
تمكین أعوانھ أو حرفائھ من الانتفاع بخدمة أو بمنتوج یستھلك لدى المنخرطین المتعاقدین 

 مع شبكة المصدر.
 :كلّ شخص طبیعي أو معنوي أبرم اتفاقیة انخراط مع المصدر ویمارس نشاطا  المنخرط

 عة من الخدمات قابلة للخلاص بسندات المطاعم الخدمات.یتعلقّ بخدمة معینة أو بمجمو
 :كلّ من بحوزتھ سند مطاعم وخدمات مسلمّ من طرف مقتني. المنتفع  

  
  منظومة سندات المطاعم والخدمات :1رسم بیاني عدد

  تطور خدمة سندات المطاعم  - 1-5
تكتسي عملیة بیع تذاكر الغذاء صبغة اجتماعیة لما یترتب عنھا من تحسین في حیث 

طار قطاع الخدمات بعدّة مراحل یتدخل فیھا إظروف العمل. وتمرّ ھذه العملیة التي تندرج في 
وتوزیعھا لدى سندات المطاعم والخدمات ج والمقتني والمنخرط. ویؤمن المروّج إصدار المروّ 

إضافة إلى العمولة المتفق علیھا ثمّ یقوم ھذا الأخیر بإعادة  سند ال ایتولى دفع قیمة ھذالمقتني الذي 
مع تحملھ لفارق الكلفة باعتبار  سندة للبیعھ إلى أعوانھ وموظفیھ بسعر یقل عن القیمة الحقیقیّ 

الوجبة الصبغة الاجتماعیة والمعاشیة لھذه التذاكر.أمّا المنخرط، فھو الشخص الذي یتكفل بإعداد 
إلى سنة  المطاعمویعود تطور ظاھرة بیع سندات .سندالغذائیة مقابل حصولھ على القیمة المالیة لل

وذلك في إطار تعویض الاتفاقیات المباشرة بین المؤسسات والمطاعم. وقد تطورت ھذه  1988

المصدر

المقتني

المنتفع

المنخرط

سندات 
 الأكل

سندات 
 الأكل

سندات 
 الأكل

سندات 
 الأكل

 قیمة مالیة

 قیمة مالیة قیمة مالیة

 قیمة مالیة

الدولة: 
اعفاءات 
على 
 السندات
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ء من الظاھرة بصفة ملحوظة خلال السنوات اللاحقة حیث تعدّ التسھیلات في تناول وجبة الغذا
  بین الخدمات الاجتماعیة التي تقدمھا المؤسسات الاقتصادیة لمنسوبیھا.

كانت المؤسسات أو التعاونیات تلجأ إلى إبرام اتفاقیات مع عدد من المطاعم لتوفیر حیث و
وجبات الغذاء إلى اجرائھا أو منخرطیھا. إلا أنّ ھذا الأسلوب سرعان ما تطور بظھور شركات 

ر تقوم بدور الوساطة بین المؤسسات المؤجرة والمطاعم التي تقدم خدمات مختصة في بیع التذاك
الأكل. وتتعاقد الشركات المختصة في ترویج السندات مع المؤسسات لتوفیر وجبات غذاء 
لأجرائھا ومن ناحیة أخرى تتعاقد ھذه الأخیرة مع مجموعة من المطاعم تقبل التعامل بالسندات 

  الصادرة عنھا.
وسع في استعمال سندات الأكل فإنّ ھذا النظام لا یوفر أي ضمانات في رغم التحیث و

التعامل  لا من حیث إصدار ھذه السندات ولا من حیث حقوق المستعملین لھا علاوة على كون 
استعمالھا في في مختلف المسالك التجاریة یتنافى مع وظیفتھا الأصلیة ویمكن أن تمثل مخاطر 

لمھنیةّ لأصحاب المطاعم وشركات ترویج السندات للمطالبة بتنظیم تضخمیة ممّا دفع النقابة ا
  القطاع.

استجابة لھذه الرغبة وبھدف تنظیم ھذا القطاع و الحد من التجاوزات وتماشیا مع حیث و
والمتعلقّ  1999ماي  10الصادر في  1999لسنة  1011مقتضیات الفصل الأول من الأمر عدد 

 2000من قاعدة الاشتراك بعنوان أنظمة الضمان الاجتماعي، تمّ سنة بضبط قائمة المنافع المستثناة 
إعداد مشروع قانون یتعلقّ بتذاكر الغذاء من قبل لجنة فنیّة تتركب من ممثلین عن كلّ منّ 
الوزارات المكلفّة بالتجارة والعدل والمالیة والداخلیة والشؤون الاجتماعیة وكذلك البنك المركزي 

  فاع عن المستھلك والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقلیدیة.التونسي ومنظمة الد
لإبداء  2001أفریل  2قد تمّ عرض مشروع القانون على مجلس المنافسة بتاریخ حیث و

) وعلى جلستي عمل وزاریة 2001ماي  17المؤرخ في  2001لسنة  3الرأي فیھ (الرأي  عدد 
إلا أنھّ تمّ إرجاء إصدار ھذا القانون وتمّت إعادة  2002جانفي  23و  2001نوفمبر  15بتاریخ 

 2259لإبداء الرأي فیھ (الرأي عد  2002جانفي  22عرضھ على أنظار مجلس المنافسة بتاریخ 
  ).2002مارس  7المؤرخ في 

أمام تأخر صدور قانون منظم لقطاع ترویج واستعمال سندات المطاعم والخدمات حیث و
اقترح أھل المھنة بمشروعي اتفاق حول إزالة العمولات السلبیة والتخفیض في آجال الخلاص 

 2003جانفي  20من قانون المنافسة والأسعار الأول بتاریخ  6وطلب الاعفاء على معنى الفصل 
  .2005یلیة جو 20والثاني بتاریخ 
المؤرخ  3276عد استشارة مجلس المنافسة بخصوص الاتفاق الأول (الرأي عدد وحیث ب

 2005أوت  15بتاریخ  1141) صدر عن الوزیر المكلفّ بالتجارة الأمر عدد 2003أفریل  30في 
 الذي یرخص وقتیا ولمدة سنة واحدة للعمل بالمیثاق المبرم بین الغرفة النقابیة لشركات المصدرة

لسندات المطاعم والخدمات والغرفة النقابیة لأصحاب المطاعم والمتعلق باستعمال سندات 
المطاعم كما نصّ على امكانیة تجدید العمل بالمیثاق بمقتضى مقرر یصدر عن الوزیر المكلفّ 
بالتجارة بناءا على طلب من المھنة وعلى ضوء تقریر حول تقییم تأثیر ھذا المیثاق على سیر 

  .2005ودخل حیز التنفیذ ابتداء من غرة سبتمبر القطاع 
نظرا لعدم صدور أي نصّ قانوني منظم للقطاع عادت المھنة لتطالب بتنظیم حیث و

المؤرخ  1993لسنة  982القطاع مقترحة في الصدد كراس شروط استنادا إلى مقتضیات الأمر عدد 
معھا وقد أعدت المھنة لھذا الغرض المتعلقّ بالعلاقة بین الإدارة والمتعاملین  1993ماي  3في 
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سبتمبر  7بتاریخ  62138مشروع كرّاس شروط تمّ عرضھ على أنظار مجلس المنافسة الرأي عدد 
2006.  

عرض ملف سندات المطاعم على جلسة عمل وزاریة  2007أوت  2قد تمّ بتاریخ حیث و
اء تمّ على إثرھا أوصت بإعداد مشروع قانون یتعلقّ بسندات الخدمات عوضا عن سندات الغذ

إعداد مشروع قانون في إطار لجنة فنیةّ تتركب من ممثلین عن الوزارات المعنیة والبنك 
المركزي التونسي والمھنة وقد تمّت المصادقة على المشروع من قبل المجلس الوطني للتجارة في 

  .2008ماي  24دورتھ السابعة والعشرین بتاریخ 
وقع الاتفاق خلالھ على  2008جوان  23تمّ عقد اجتماع مع أصحاب المھنة بتاریخ  وحیث

الصیغة النھائیة لمشروع القانون، وتمّ على إثره إعادة عرض الملف على جلسة عمل وزاریة 
والتي أوصت بتشكیل لجنة تضمّ مختلف الوزارات والأطراف المعنیة  2008أوت   30بتاریخ 

  نون والجدوى من إصداره.لمزید درس مشروع القا
 20أصدرت الغرفة الوطنیة لمصدري سندات المطاعم وسندات الخدمات بتاریخ حیث و
ممضى من طرف ستة شركات  "code de déontologie" میثاق لسلوكیات المھنة 2010جانفي 

  مصدرة.
  
  
  
  

  فترات ومدة الانتفاع بسندات المطاعم  - 1-6
یتمتع المنتفع بسندات المطاعم  خلال أیام العمل بنظام الحصتین وتستثنى منھا حیث 

فترة نظام الحصّة الواحدة خلال شھري جویلیة وأوت وشھر رمضان والأعیاد الرسمیة (في 
أشھر في السنة لتكون حصّة  10و 9یوم) وعموما تتراوح فترة الانتفاع بالسندات بین  15حدود 

سند كذلك   200و  180سند شھریا وبین  20سندا بالسنة بعدد  200و 180ام بین المنتفع بالقطاع الع
  بالنسبة للناشطین بالقطاع الخاص.

ویقع احتساب فترة بدایة ونھایة ترویج  سندات المطاعم بین شھر سبتمبر و شھر 
  جوان من السنة التي تلیھا.

  

 تطور ھیكلة السوق - 1-7
 للسندات الخدماتتطور عدد الشركات المصدرة  - 1-7-1

یشھد عدد الشركات الناشطة بالسوق والمصدرة لسندات الخدمات تذبذبا یرجع إلى حیث 
  إفلاس عدید الشركات العاملة وإلى دخول شركات اخرى للسوق كما یبینھ الجدول التالي:
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ʫريخ بداية 
  النشاط

  الشركة
  

  فترة النشاط الفعلي
2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  

1994  Ok restaurant *  *  *  *          
1996  Joker multi-

service *  *  *  *  *  *  *  *  
1997  Sodexo pass 

tunisia *  *  *  *  *  *  *  *  
1998  servimax *  *  *  *  *  *  *  *  
2008  Bonus    *  *  *  *  *  *  
2008  resto    *  *  *  *  *  *  
2008  Top services    *  *          
2008  Ticket food 

one    *  *          
2008   

servitout               
2009  Pass repas                 
2010  Top check         *  *  *  *  
2010  Uni resto                 
2010  Global multi-

services                 
2011  Dream service           *      
2012  O zone             *  *  
2013  First             *  *  
2013  Sud             *  *  

  9  9  7  6  8  8  4  4 عدد الشركات الناشطة
  تطور عدد الشركات العاملة بالقطاع خلال العشریة الأخیرة :1الجدول عدد
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  : تطور عدد الشركات العاملة بالقطاع خلال العشریة الأخیرة2الرسم بیاني عدد 

  
انطلاق أول شركة عاملة بالقطاع وإصدارھا لسندات المطاعم،   1994شھدت سنة حیث 

شھدت السوق خلال العشر  1998و 1996وبعد فترة نمو طفیف خلال الفترة الممتدة بین سنتي 
أكبر  2009سنوات اللاحقة استقرارا في عدد الشركات و المقدر بأربعة شركات. و شھدت سنة 

ات المطاعم والخدمات بدخول أربعة شركات جدیدة نسبة نمو في عدد الشركات المصدرّة لسند
سبعة شركات ثم عاود الارتفاع إلى تسعة  انخفض إلىرافعة بذلك عدد العارضین إلى ثمانیة ثم 

  .2013شركات سنة 
ما یلاحظ ھو تذبذب عدد الشركات العاملة بالقطاع وعدم استقراره حیث توقفت حیث و

"شركات عریقة بالقطاع على غرار  وتوقفت عن النشاط  1994سنة تأسست التي  "
في حین أنّ عدید الشركات الأخرى لم تصمد بالسوق سوى لسنة  أو بضع سنوات على  2010سنة 

"غرار   "و " "و  " ".  
 

 تطور حجم النشاط السنوي بالسوق  -1-7-2
 من حیث حجم الإصدار بالسوق  .أ

"في البدء تجدر الإشارة إلى أنّ شركة  حیث  ھي الشركة الوحیدة التي تصدر   "
موظف.  8500بطاقة المطاعم وذلك لفائدة حریف وحید ألا ھو البرید التونسي لیستفید منھا قرابة 

أربعة دنانیر    2014بلغ سنة  "valeur nominale moyenne"كما أنّ متوسط القیمة الاسمیة 
  .%2باحتساب معدل نمو سنوي قار قدره 

  
  
  
  
  
  

 
 السنوات 2005 2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014

 عدد المصدرین 4 4 4 4 8 8 6 7 9 9

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

تطور عدد الشركات الناشطة بالسوق
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17447
4 

13560
7 

11123
2 

8434
5 

7322
8 

4844
1 

4242
1 

3543
9 

  حجم الإصدار  28553  32485

  نسبة التطور 0 13.77 9.09 19.7 14.19 51.17 15.18 33.06 21.91 28.66

    24.6 31.9 29.8 34.7 34.3  37.7  Ok 

46.6 52.7 53.4 56.7 47.2 47.7 43.6 34.6 33.8  32.7  sodexo 

15.3 16.8 19.8 19.4 11.4 8.3 15.3 16.9 16.9  14.8  servimax 

18.1  13.8  13.8  13.7  7.5  7.6  11.4  13.8  14.9  14.8  joker 

9.7 10.5 8.3 7.6 3.1 1.7      bonus 
    4.6 2.5       TF1 

1.2  0.9  0.7  0.7  0.2  0.1          resto 

    1.4 0.2       Top sevices 

2.5  2.8  2.7  1.9              Top check 

    1.3               Dream 
service 

0.7  0.8                 O zone 

4.6  1.4                 First 

1.4  0.3                 Sud 

  المجموع  100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

  .حجم الإصدار السنوي خلال العشریة الأخیرة وتوزیعھ حسب المصدرتطور  :2الجدول عدد
  

یبرز الجدول أعلاه تطور حجم إصدار سندات وبطاقات المطاعم خلال  العشر حیث 
سنوات الأخیرة وتطور عدد الشركات الناشطة بالسوق ونصیبھا منھا.ویظھر الجدول  أعلاه  أنّ 

 4عدد الشركات العاملة بالقطاع شھد تطورا ملحوظا خلال العشریة الأخیرة حیث إرتفع من 
. وعند ھذا المستوى تجدر الإشارة إلى توقف شركات 2014كات  سنة شر 9إلى  2005شركات سنة 

"كانت رائدة بالقطاع  وإشھارھا لإفلاسھا على غرار شركة   التي توقفت عن  "
بعد أن كانت مھیمنة بالسوق ، كما یلاحظ ظھور وجیز لشركات ونشاطھا لمدة   2010نشاط سنة 

السوق وھو ما یمكن تفسیره بحدةّ  المنافسة بالسوق. وقد جاء  سنة أو سنتین ومن ثمّ خروجھا من
ھذا التطور مقترنا بتطور ھام في حجم السوق والذي تضاعف ست مرات خلال نفس الفترة لیستقر 

. والجدیر بالذكر أنّ 2005م.د سنة  28553بعد أن كان في حدود   2014.د  سنة م174474في حدود  
صدار السندات بالسوق خلال العشریة الأخیرة كانت دائما نسبة ھامّة نسبة التطور السنویة لحجم إ

  .2008سنة  %51من رقمین وصلت إلى 
"بخصوص تطور الحصص السوقیة  یلاحظ أنّ شركتي حیث و "  

"و كانتا تھیمنان على سوق إصدار سندات المطاعم وتحتكران معا الحصّتین السوقیتین  "
أین   2007من السوق مع أفضلیة طفیفة للشركة الأولى إلى حدود سنة  %70الأكبر بما یفوق نسبة  

علیھا وأصبحت صاحبة الحصّة السوقیة الأكبر و إلى  حدود یومنا ھذا    " "تفوقت شركة 
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من السوق في حین  %47قرابة  2014ا تھیمن على قرابة نصف السوق إذ بلغ نصیبھا سنة حیث أنھّ
"تتوزع بقیة الحصص على بقیة المنافسین بالسوق وأھمھم  "و  " "و " "  

  من السوق المرجعیة. %9.7و  %18.1و  %15.3التي تھیمن على التوالي على 
"جدیر بالتنویھ أنّ الحصّة السوقیة لشركة حیث و قد شھدت تطورا ھاما منذ سنة   "

"مستفیدة من خروج منافستھا المباشرة  بالسوق شركة  2010 . و لكن ھاتھ الحصّة "
شھدت لاحقا تآكلا مطردا نظرا لدخول منافسین جدد للسوق  ولتطور نصیب المنافسین القدمّ  

"من شركتي خاصّة كلّ  "و  " ".  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  

    

    

37,70%

32,70%

14,80%
14,80%

2005

ok

sodexo

seimax

joker

34,30%

33,80%

16,90%
14,90%

2006

ok

sodexo

seimax

joker

34,70%

34,60%

16,90%
13,80%

2007

ok

sodexo

seimax

joker

29,80%

43,60%

15,30%
11,40%

2008

ok

sodexo

seimax

joker

31,90%

47,70%

8,30% 7,60%
1,70%

2,50% 0,10%
0,20%

2009
ok

sodexo

seimax

joker

bonus

TF1

24,60%

47,20%

11,40%

7,50%
3,10%

4,60% 0,20%
1,40%

2010 ok

sodexo

seimax

joker

bonus

TF1

resto

top services
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  : تطور الحصص بالقطاع خلال العشریة الأخیرة ه حسب المصدر.3الرسم بیاني عدد 

 تطور   حجم الطبع تذاكر الھدایا خلال العشر سنوات الأخیرة  .ب
یتمثل حجم الإصدار لكلّ مصدر في حاصل ضرب القیمة السوقیة للسند في عدد  حیث 

السندات المصدرة ومن ثمّ للحصول على حجم الاصدار الجملي بالسوق یتمّ جمع حجم الإصدار 
  لكلّ المتدخلین بالسوق.

  

 السنوات 2005 2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014
 عدد المصدرین 3 3 3 3 4 5 5 5 5 6

  حجم الإصدار     1100 4417 6966 11013 13353 16628 25135 36665

  نسبة التطور      301.55 57.71 58.1 21.25 25 51.16 45.87

    11,4 11,5 12,7 23,8     Ok 

72,3 80 82 80,91 83,5 83,6 86 61,9     sodexo 

13,5 8,7 5 9,9 3,8 4,3 1,2 14,3     servimax 

11,9  9,3  11  9,9  1,1  0,6         joker 

1,5  2  2  0,1  0,2            Top check 

0,8                   O zone 

  المجموع  100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

  تطور  حجم الطبع تذاكر الھدایا خلال العشر سنوات الأخیرة :3الجدول عدد
على عكس عدد الشركات المصدرة لسندات المطاعم یتمیز عدد شركات المصدرة وحیث 

. ویبرز 2014شركات سنة  6إلى  2005شركات  سنة  3لسندات الھدایا بمحدودیتھ والذي تطور من 
 2014م.د سنة  36665إلى  2007م.د سنة  1100الجدول أعلاه تطور حجم الإصدار السنوي من 

  .%80نمو مرتفعة في حدود مسجلا  في المتوسط نسبة 

56,70%19,40%

13,70% 7,60%

0,70%
1,90%

2011 sodexo

seimax

joker

bonus

resto

top check

53,40%
19,80%

13,80%
8,30%

0,70% 2,70%

1,30%

2012
sodexo

seimax

joker

bonus

resto

top services

52,70%

16,80%

13,80%
10,50%
0,90%

2,80%
0,80% 1,40%

0,30%

2013 sodexo

seimax

joker

bonus

resto

top check

O zone

first

sud

46,40%

15,30%

18,10%

9,70%

1,20%

2,50%
0,70% 4,60%

1,40%

2014 sodexo

seimax

joker

bonus

resto

top check

O zone

first

sud
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تظھر الرسوم البیانیة أسفلة بالإضافة إلى ما یوفره الجدول من أرقام تخصّ حجم حیث و
"    الإصدار السنوي لكلّ متدخل بالسوق ھیمنة مطلقة لشركة  %72والتي تھیمن على   "

. وتعتبر كلّ من شركتي 2007سنة  %62بعد أن كانت في حدود    2014من السوق سنة 
" "و " من أھم الشركات الناشطة في مجال إصدار سندات الھدایا لكن بحصص  "

"سوقیة تعتبر ضئیلة مقارنة بالحصة السوقیة لـشركة  " .  
  

    

    

    

    

  تطور   الحصص السوقیة للشركات الناشطة  في مجال تذاكر الھدایا خلال العشر سنوات الأخیرة :4الرسم بیاني عدد 
  

  تطور عدد المقتنین لسندات المطاعم  خلال العشر سنوات الأخیرة   .ت

23,80%

61,90%

16,90%

2007

ok

sodexo

seimax

12,70%

86,00%

1,20%

2008

ok

sodexo

seimax

11,50%

83,60%

4,30%

0,60% 2009 ok

sodexo

seimax

joker

11,40%

83,50%

3,80%
1,10%

0,20% 2010 ok

sodexo

seimax

joker

top check

80,10%

9,90%
9,90%

0,10% 2011 sodexo

servimax

joker

top check

82,00%

5,00%

11,00% 2,00%

2012 sodexo

servimax

joker

top check

80,00%

8,70%
9,30% 2,00%

2013 sodexo

servimax

joker

top check

72,30%

13,50%

11,90%

1,50% 0,80%

2014 sodexo

servimax

joker

top check

O zone
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بعد تحدید حاجیاتھ من سندات المطاعم یقوم المقتني بالتعاقد مع المصدر لتمكین حیث 
منتفعیھ من ھذه الخدمات  ویمكن أن یكون المقتني تابعا للقطاع العام أو القطاع الخاص، ویمكن أن 
یكون التزود بھا عن طریق طلبات العروض العمومیة أو عن طریق الاستشارة أو عن طریق 

شر إذا كان المقتني مشتریا عمومیا وتنطبق علیھ أحكام الأمر المنظم للصفقات التفاوض المبا
  العمومیة أو عن طریق عقود التزوّد إذا كان تابعا للقطاع الخاص.

 السنوات 2005 2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014
 عدد المصدرین 4 4 4 4 8 8 7 7 9 9

    130 290 330 510 370  304  Ok 

1494 1435 1142 1070 902 600 475 396 388  264  sodexo 

493 458 423 367 218 150 140 125 110  90 servimax 

280  250  220  180  143  89  118  158  171  120  joker 

125 110 90 70 50 20      bonus 

    89 29       TF1 

28  24  15  12  3  1          resto 

    26 2       sevicesTop  

90  75  58  36              Top check 

    29               Dream service 

24  23                 O zone 

17  5                 First 

15  8                 Sud 

  المجموع  778 1093 1189 1063 1181 1561 1735 1976 2388 2566

 نسبة التطور  40.5 8.8 -10.6 11.1 32.17 11.15 13.9 20.85 7.45

  تطور عدد المقتنین لسندات المطاعم  خلال العشر سنوات الأخیرة :4الجدول عدد
 778الجدول أعلاه تطور عدد المقتنین خلال العشریة الأخیرة والذي مرّ من  وحیث یبرز
. وبالنظر إلى نسب التطور السنویة 2014مقتني خلال سنة  2566إلى  2005مقتني خلال سنة 

المسجلةّ خلال العشریة الأخیرة یلاحظ تذبذبھا من سنة إلى أخرى   غیر أنھّا تبقى نسب محترمة  
  .%15بلغ متوسطھا 

"قبل توقف شركة  حیث و كانت ھذه الأخیرة تتقاسم  2010عن النشاط سنة  "
"مع شركة   "النصیب الأكبر من عدد المقتنین مع الإشارة إلى أنّ  شركة  " "  

من % 50متى أصبحت تھیمن على أكثر من   2009أصبحت المھیمنة على السوق  ابتداء من سنة 
على حصة سوقیة  السوق. وتبرز الأرقام أنّ ھذه الأخیرة  حافظت خلال الخمس سنوات الأخیرة

"في حین تتقاسم بقیة الشركات الناشطة بالسوق الحصة الباقیة و أھمھا  %60في حدود  " 
"و "و  " ".  
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  تطور   الحصص السوقیة للشركات الناشطة بالقطاع  من حیث عدد المقتنین خلال العشر سنوات الأخیرة. : 5  الرسم بیاني عدد
  الھدایا سندات ل تطور عدد المقتنین  خلا ل العشر سنوات الأخیرة   .ث

304

264

90

120,00

2005

ok

sodexo

servimax

joker

370

388

110

171

2006

ok

sodexo

servimax

joker

510

396

125
158

2007

ok

sodexo

servimax

joker

330

475

140
118

2008

ok

sodexo

servimax

joker

290

600

150

89 20 29
1

2

2009 ok

sodexo

seimax

joker
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TF1

resto

top services
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902
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143
50 89 3 26
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sodexo

servimax

joker
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TF1
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180 70 12 36
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top check

1142423

220
90 15 58 29
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sodexo

servimax

joker
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resto

top check

1435458
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110 24 75
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5 8

2013 sodexo

seimax

joker

bonus

resto

top check
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first
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1494493
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125 28 90

24
17 15

2014 sodexo

servimax

joker

bonus

resto

top check
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first
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شھد عدد المقتنین لسندات الھدایا ارتفاعا ملحوظا خلال العشریة الأخیرة لیبلغ عددھم حیث 
مسجلا في المتوسط نسبة زیادة  2005مقتني سنة  258بعد أن كان في حدود  2014مقتني سنة  1657

ما یترجم توجھ الشركات التونسیة خاصّة تلك العاملة بالقطاع الخاص لاعتماد  %31.65سنویة 
"سیاسة تحفیزیة لمنتسبیھا. وتبرز الرسوم البیانیة المصاحبة ھیمنة واضحة لشركة  التي  "

  من السوق. %72مقتني بالسوق بما یمثل  1657من جملة  2014مقتني سنة  1200تعاقدت مع 
  

 السنوات 2005 2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014
 عدد المصدرین 3 3 3 3 4 5 5 5 5 6

    77 45 50 35     Ok 

1200 1015 889 740 583 329 250 203     sodexo 

223 109 50 88 26 17 20 20     servimax 

197  116  110  88  7  2          joker 

24  25  20  1  2            Top check 

13                   O zone 

  المجموع  0 0 258 320 393 695 916 1069 1265 1657

  نسبة النمو      24 22.8 76.9 31.8 16.7 18.33 31

  خلال العشر سنوات الأخیرةتطور عدد المقتنین لسندات الھدایا  :5الجدول عدد
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20
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ok
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  تطور الحصص السوقیة  حسب عدد المقتنین لسندات  الھدایا:6الرسم البیاني عدد 

  
  
  
  
  تطور عدد المنتفعین بسندات المطاعم حسب المصدر ّ   .ج

الأخیرة یلخص الجدول أسفلھ تطور عدد المنتفعین بسندات المطاعم خلال العشریة حیث 
  حسب كلّ مصدرّ.

  

 السنوات 2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014
 عدد المصدرین 4 4 4 4 8 8 7 7 9 9

    25653 24254 20759 21412 20017  19757  Ok 

100000 90955 78121 64223 49322 36241 30439 21329 19128  17128  sodexo 

33000 29028 28947 22037 11900 6312 10649 10450 9864  7785 servimax 

39000  23760  20263  15520  7838  5781  7924  8528  8703  7785  joker 

21000 18080 12105 8667 3278 1291      bonus 

    4846 1922       TF1 

45

329

17 2

2009 ok

sodexo

servimax

joker

583

77

26 7 2

2010 ok

sodexo

servimax

joker

top check
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88 88

1

2011 sodexo

servimax

joker

top check
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110 20

2012 sodexo

servimax

joker

top check
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joker
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2014 sodexo
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2500  1500  100  739  185  92          resto 

    1425 122       Top sevices 

5300  4775  3947  2150              Top check 

    1974               Dream service 

1600  1450                 O zone 

10000  2480                 First 

3000  500                 Sud 

  المجموع  52456 58311 61719 69771 75969 104448 113336 146358 172528 215400

  معدل النمو السنوي  -  11.16%  5.9%  %13  %8.9  %37.5  %8.5  %29.13  %17.9 %24.85

   تطور عدد المنتفعین بسندات المطاعم حسب المصدر :6الجدول عدد
ما فتئ عدد المنتفعین بسندات المطاعم یتزاید من سنة إلى أخرى خلال العشریة حیث 

بمعدل  2014منتفع خلال سنة  215400إلى  2005منتفع خلال سنة   52456الأخیرة  والذي تطور من 
وبلغ عدد المنتفعین بسندات المطاعم الحاملة للعلامة .% 17.43 نمو سنوي بلغ  في المتوسط 

" التجاریة  من العدد الجملي للمنتفعین  %46.5المئة ألف منتفع بما یمثل   2014سنة  "
  .215400والبالغ عددھم  

" تحتلّ كلّ شركة حیث و r"  و" على التوالي المراتب  " "و   "
 %18.1 2014المرتبة الثانیة والثالثة والرابعة من حیث عدد المنتفعین بنسبة مئویة بلغت سنة 

وبما تكون معھ ھذه الشركات الأربعة في وضعیة ھیمنة مطلقة  حیث أنھّا تتقاسم  %  9.7و %15.3و
من عدد المنتفعین تتقاسمھا بقیة  %10من عدد المنتفعین بالسوق ولا یتبقى إلى حصّة   % 90قرابة  

  .الشركات الناشطة بالقطاع
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  تطور الحصص السوقیة اعتمادا على عدد المقتنین. :7 الرسم البیاني عدد

  المنخرطین  تطور عدد  .ح
یبرم المصدر اتفاقا مع منخرطیھ لقبول السندات التابعة لھ ویتجسد ھذا الاتفاق في حیث 

عقد یبرم بین الطرفین یتضمن التزامات  وحقوق وشروط وصیغ التعامل، ویمكن أن یمثل أكثر من 
علامة تجاریة ویقوم بتجمیع سندات المطاعم من المنتفعین مقابل الخدمات المقدمّة من طرفھ 

ره تقدیم سندات المطاعم لكلّ مصدر صاحب تلك السندات بمقراتھ لاستخلاصھا مع ویتولى بدو
) ویتمّ التنصیص علیھا بفواتیر %18حذف عمولة تخضع  لأداء على القیمة المضافة ( في حدود 

تصدر عن المصدرین تتضمن عدد السندات وقیمتھا المالیة والعمولة المقتطعة ووسیلة الخلاص، 
بالمنخرطین المتمركزین بالمناطق الداخلیة فیتمّ عموما توجیھ السندات عن طرق أما فیما یتعلقّ 

  البرید لاستخلاصھا.
منخریطي الشركات المصدرة لسندات  المطاعم والخدمات    یمكن تصنیف أھمّ حیث و
  كالتالي:
 .المطاعم والبتزریات ومقدمي الأكلات السریعة وباعة الدجاج المحمول 
 .المساحات التجاریة 
 .باعة المواد الغذائیة 
 .باعة المرطبات و المخابز 
 .المقاھي و الكافیتریات وقاعات الشاي 
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 .النزل 
 .باعة منتوجات اللحوم البیضاء والحمراء و الأسماك 
 محالات بیع الملابس الجاھزة. 
 محلات بیع العطورات والھدایا.  

  
  
  
  

 السنوات 2005 2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014

 تذاكر الأكل  1950  2200 2600 2700 3050 3400 3800 4300 4900 4950

 تذاكر الھدایا  480  500 550 630 800 850 900 1000 1050 1100

 بطاقة الأكل        380 400 420 465

  المجموع  2430 2700 2150 3330 3850 4250 5080 5700 6370 6515

  المنخرطینتطور عدد  :7الجدول عدد
  

  
  تطور عدد المنخرطین :8الرسم البیاني عدد 

  
شھد عدد المنخرطین لدى الشركات المصدرة لسندات المطاعم والخدمات نموا حیث 

وھو تطور ایجابي یعكس  تطور القطاع في العموم  2014سنة  6515إلى  2005سنة  2430من 
المطاعم یمثلون  ثلاثة  أرباع العدد وتجدر الملاحظة أنّ  المنخرطین في منظومة سندات 

الجملي للمنخرطین ما یعكس أھمیة ھذه المنظومة مقارنة بتلك الخاصّة بسندات الھدایا التي 
تبقى موسمیة ومحدودة وتلك الخاصة ببطاقات الأكل حدیثة العھد والمحصورة في حریف 

  واحد ألا ھو البرید التونسي.
  

 السنداتكلفة طباعة  وإصدار  -1-7-3
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 كلفة طباعة وإصدار سندات المطاعم والخدمات  .أ
 یحوصل الجدول أسفلھ الكلفة  المتوسطة لطباعة وإصدار سندات المطاعم .حیث 

  

 

 السنوات كلفة الطبع الكلفة الجملیة  ھامش الربح

 تذاكر الأكل  1.1%  4.6% - 4.1% 2.5% -  2%

 تذاكر الھدایا  1.2%  3.5% 1%

  بطاقة الأكل 2.9% 5.1% 2.5%
  تطور كلفة طباعة وإصدار السندات المطاعم والخدمات :8الجدول عدد

تتكون كلفة إعداد وطباعة السندات من ثلاثة عناصر تتعلقّ بالسند وبالغلاف حیث 
وحسب المعطیات  .الخارجي لدفتر السندات وبكلفة الطباعة وھي تختلف من مصدر إلى آخر

بدون احتساب الأداء على  %4.6و  %4.1السندات تتراوح بین الجملیة لإصدارالمتوفرة فإنّ الكلفة 
  القیمة المضافة.
بخصوص الملصقات الإشھاریة التابعة للمصدر والتي یقع وضعھا لدى و وحیث

دینار لكلّ  0.1ة بالواجھات الأمامیة وعند الخزینة فإنّ كلفتھا تقدر بحوالي  المنخرطین خاصّ 
  ملصقة.

  

 المداخیل سندات المطاعم والخدمات  .ب
 یبرز الجدول أسفلھ تركیبة المداخیل المتأتیة من سندات المطاعم والخدمات.حیث 

  

 السنوات  الدخل عمولة المنخرط عمولة المقتني  مداخیل إضافیة

 تذاكر الأكل  6.6%  7.8%  %- 1.5 0.3%

 تذاكر الھدایا  4.6%  3.5%  0.25% 0.75%

 بطاقة الأكل  %7.6 7.6%  0% 0%

  تطور المداخیل الإضافیة لسندات المطاعم والخدمات. :9الجدول عدد
إلى جانب العمولات المقتطعة على سندات المطاعم والخدمات من طرف المصدر حیث وو

  الإشھاریة على السندات.  أخرى متأتیة من استغلال الفضاءاتفإنھّ توجد مداخیل 
  

  أھم الإشكالیات والعراقیل -1-7-4
أصحاب المھنة من عدة مشاكل تشوب عمل القطاع وتعیق تطوره وتحقیقھ  عانيیحیث 

لأھدافھ الاجتماعیة والاقتصادیة. ومن أھم معوقات نمو القطاع غیاب لإطار تشریعي وترتیبي 
للقطاع ینظم ویضبط العلاقة بین المتدخلین من شركات مصدرة للسندات وحرفاء ومنخرطین  وبما 

حمایة مصالح مختلف المتدخلین، وھو ما ولد وضعیة من عدم یوفر الضمانات الضروریة ل
الاستقرار تتجلىّ خصوصا في إفلاس عدید الشركات وخروجھا من السوق بعد مضي عام فقط 
على بدء نشاطھا.كما أدى غیاب إطار منظم للقطاع إلى تفشي ظاھرة  اسناد تخفیضات كبیرة  

  جال خلاص طویلة نسبیا.مقارنة بالقیمة المالیة للسند ومنح الحرفاء لأ
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من أنّ نشاط تذاكر المطاعم  سندات المطاعمیشتكي أصحاب الشركات المختصة في حیث و
ة للوجبة الغذائیة المخصصّ سندات المطاعم فظاھرة استعمال  ت مازال ینقصھ الشفافیة في المعاملا

جعلھا تفقد الغایة التي أحدثت من ما  كعملة متداولة لاقتناء مختلف المواد من المحلات التجاریة 
أجلھا وتصبح بمثابة النقود وھو ما قد یتسبب في مخاطر تضخمیة، إذ لم یعد دورھا یقتصر على 

اثلة بل أصبحت كالعملة تمكین المنخرط من تناول وجبة غذائیة لدى المطاعم أو المحلات المم
  .للحصول على مختلف المواد بشتى أنواعھا

 عن الممارسات المثارة -2
 الاتفاق المكتوب المتعلقّ بمدونة سلوكیات المھنةالأول بخصوص  المأخذعن  - 2-1

 كتوب موضوع الدعوىعن الاتفاق الم - 2-1-1

غة لمحررّة بالسلوكیات ة بالنافسة في مدونة المخلّ  ةیتمثل الاتفاق المعني بالممارسحیث     
بمقر الاتحاد التونسي  2010جانفي  20بتاریخ  تمّ   "code de déontologie"الفرنسیة تحت تسمیة 

لمصدري الوطنیة الغرفة النقابیة  ورعایة  شرافإتحت  للصناعة والتجارة والصناعات التقلیدیة
  شركات مصدرة  وھي: أربعة مضت على الاتفاق  أوسندات الخدمات وقد  مطاعم سندات ال
   شركة" (الاسم التجاري للمصدر  "

 وممثلھ السید  وإمضاءه  وختم المؤسسة).
    شركة" (الاسم التجاري  "

 ممثلھ السید  وإمضاءه  وختم المؤسسة).للمصدر و
   شركة" (الاسم التجاري للمصدر وممثلھ السید"

 وإمضاءه  وختم المؤسسة).
   شركة" (الاسم التجاري للمصدر وممثلھ  "

 ا الفوراتي وإمضاءه  وختم المؤسسة).
 :ن وھمااثنان مصدرا التحق بالأطراف الممضیة على الاتفاق وقد
 شركة" (الاسم التجاري للمصدر وممثلھ السید  "

 وإمضاءه  وختم المؤسسة).
  المطاعمشركة الأولى لتذاكر" (الاسم التجاري للمصدر وممثلھ السید  "

  وإمضاءه  وختم المؤسسة).

 ة على حد السواء المنخرطین بالغرفةمیثاق سلوكیات المھنّ  یھمحیث و    
  بلغت بھ.أ والمؤسسات والإدارات التي 

خلاقیة والسلوكیة وقواعد المنافسة  لأالضوابط ا حول الاتفاقموضوع یتمحور حیث و    
 مطاعمالشریفة الواجب اتباعھا من طرف المنخرطین بالغرفة النقابیة لمصدري سندات ال

الالتزامات المحمولة على مصدري السندات تجاه الحرفاء  إلى. كما تطرق المیثاق والخدمات
  :فیما یلي ة  والمتمثلةوالمھنّ 

 تجاه الحرفاء تالالتزاما: 
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نھا أو منح مھما كان نوعھا والتي من شأو اسقاطات أعدم منح الحریف أي تخفیضات  -1
و غیر مباشرة مندفع مبلغ یقل عن القیمة المضمنة أتمكین الحریف بصفة مباشرة 

 بالسند.
یوما بدایة من تاریخ تسلیم السندات ) 30ثلاثین (جل خلاص یزید عن أي أعدم منح  -2

 .للحریف
 .عدم تحویل حریف مصدر سندات آخر منافس بطریقة غیر شریفة -3
 .جل الحصول على سوقأ ن و ھدایا لفائدة صاحب قرار مأعدم تقدیم أي امتیازات  -4
وخصائص بصریة ممیزة،  الألوانسند ذو صبغة معینة بصفة ممیزة( كلّ  إصدار -5

 صل التسلیم).الضروریة لنوع السند على الفاتورة وو والإشارةة علامة انخراط خاصّ 
 تعویض نوع من السندات بنوع آخر. أوعدم القیام بمبادلة  -6
 الالتزامات تجاه المنخرطین:  

 یوما. ) 15 خمسة عشر( قل كلّ ة  على الأرطیھ مرّ نخخلاص م -1
حسن التصرف في استعمال القیمة النقدیة للسندات المسندة بصفة تضمن سداد  -2

 .منخرطیھ
 ن یسھر على مراقبة الانخراطالسندات التي یروجھا وان یكون ضامنا لاحترام وظیفة أ -3

 والخلاص لمختلف السندات التي یصدرھا مطابقة للھدف النھائي للخدمة المسداة.
 و متكرر.أمروج یصدر عنھ اخلال خطیر  لغاء عقد الانخراط لكلّ إ -4
 الالتزامات تجاه المھنة:  

 .آخر بأي طریقة كانتعدم المساس بسمعة مصدر  -1
مان  أدنى من ظروف الأتقدیم دلیل للغرفة بكون سنداتھ قد تمّ ترویجھا وخلاصھ في حدّ  -2

 .قابلة للتعرف علیھا بواسطة ترمیز من نوع الترقیم بالأعمدة وأنھّا
عدم التملك بدون ترخیص للمحتوى الفكري للوثائق والمطبوعات التي تمّ وضعھا من  -3

 طرف مصدر آخر.
 .حویل العاملین لدى مصدر آخر بطریقة غیر شریفةعدم ت -4
 .ةالعمل على التحسین والدفاع عن سمعة ومصداقیة المھنّ  -5
 .حكام قانونیة جدیدة حرفیاأاحترام أي  -6
 .ةلى المھنّ إساءة نھا الإأبأي ممارسة من شاعلام الغرفة   -7
التي تكون مؤھلة  تحكیم الغرفة النقابیة إلىفي حال النزاع یلتزم المصدرین باللجوء آلیا  -8

للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات  يعقوبات وفق القانون الداخل بإصدار
لى شطب المصدر إو المتكرر أالخطیر  الإخلالن تصل في حالة أالتقلیدیة والتي یمكن 

 المخالف.
عوى بالإعفاء الممنوح بمقتضى مقرّر وزیر تع الاتفاق  موضوع الدّ عن عدم تم - 2-1-2

ق بالترخیص المتعلّ  2005وت أ 15بتاریخ  1141التجارة والصناعات التقلیدیة عدد 
لمدّة سنة واحدة للعمل بالمیثاق المبرم بین الغرفة النقابیة لشركات تذاكر الغذاء 
والغرفة النقابیة لأصحاب المطاعم والمتعلقّ باستعمال التذاكر الغذاء على معنى 

 من قانون المنافسة والأسعار 6الفصل 

 2005وت أ  15بتاریخ  1141مقرّر وزیر التجارة والصناعات التقلیدیة عدد صدر حیث     
للعمل بالمیثاق المبرم بین الغرفة النقابیة لشركات قابلة للتجدید  لیرخص  وقتیا ولمدةّ سنة واحدة 
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تذاكر الغذاء والغرفة النقابیة لأصحاب المطاعم والمتعلقّ باستعمال التذاكر الغذاء على معنى 
  من قانون المنافسة والأسعار. السادسالفصل 

صّ علیھ لھ كما ن ولم یقع التجدید 2006ھذا المقرر قد في غرة سبتمبر انتھت فاعلیتة وحیث     
ف بالتجارة لیصدر مقرّر إعفاء  تقدیم  المھنة لطلب للوزیر المكلّ  الفصل الثالث منھ والذي اشترط

الأسعار ة وسھذا التاریخ خرقا واضحا لقانون المناف في تطبیقھ والالتزام بھ بعد جدید وبالتالي فإنّ 
  ة بالمنافسة حسب الفصل الخامس منھ.یندرج ضمن الاتفاقیات المخلّ  ما وھو
خلال شھر   المبرم  فإنّ  الاتفاق موضوع القضیة الراھنةبیانھ تأسیسا على ما سلف حیث و    

اتفاقا جدیدا منفصلا عن الاتفاق الصادر عن الاتحاد التونسي من جھة  یعدّ  2010جانفي من سنة 
كما  ،سالف الذكر بالإعفاءالمتمتع  2005جویلیة  13للصناعة والتجارة والصناعات التقلیدیة بتاریخ 

على معنى الفصل السادس من قانون المنافسة والأسعار والذي  من جھة أخرى بإعفاءنھّ لم یتمتع أ
ھا أنّ صحابھا أتبر مخلةّ بحریة المنافسة الاتفاقیات او الممارسات التي یثبت ھ" لا تعأنّ نصّ على 

 على المستعملین قسطا عادلا من فوائدھا." تدرّ  وأنھّااو اقتصادي أم تقنیضروریة لضمان تقدّ 
  ."الخامس  من قانون المنافسة والأسعار ھ یعد مخالفة صریحة لأحكام الفصلوبالتالي فإنّ العمل ب

قد  المشترین بعض نّ إلى أبحاث التحقیق قد توصلت أ أنّ  لىإ شارةتجدر الإوحیث     
التزام المشاركین بتطبیق المیثاق الصادر عن الاتحاد التونسي للصناعة بطلبات العروض  وااشترط

اس الشروط رار كرّ غعلى وذلك آنف الذكر  2005جویلیة  13والتجارة والصناعات التقلیدیة بتاریخ 
راضي والمسح لفائدة دیوان قیس الأ سندات المطاعمقة باقتناء ة بالصفقة الإطاریة المتعلّ الخاصّ 

بمناسبة  منھ) 9المحلق عدد وذلك ب( والتھیئة الترابیة والإسكانع لوزارة التجھیز العقاري التاب
إضافة إلى العقد المبرم بین الوكالة الوطنیة للترددات وشركة سیرفیماكس  مشاركة شركة بونیس 

منھ حیث تعھد المصدر  13وتحدیدا الملحق عدد  2009لسنة  سندات المطاعمق باقتناء والمتعلّ 
م بتطبیق المیثاق الصادر عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقلیدیة بالالتزا

بین الغرفة النقابیة لشركات تذاكر الغذاء والغرفة النقابیة لأصحاب  2005جویلیة  13بتاریخ 
  .ق باستعمال سندات المطاعمالمطاعم والمتعلّ 

 في الاتفاق الغرفة عن ضلوع  - 2-1-3

یعتبر الدفاع عن مصالح المنخرطین الدور الرئیسي للغرف النقابیة و المھنیة و یمكن حیث     
تكون  أنلھذه الأخیرة أن تأتي بممارسات مخلةّ بالمنافسة في القطاع الذي تسھر علیھ شریطة 

عمال التي صدرت عنھا لھا أثر مباشر أو غیر مباشر على حریة المنافسة بالقطاع كما نصّ الأ
مجلس المنافسة والفقھ  قضاءوقد استقرّ فقھ  صل الخامس من قانون المنافسة والأسعار.علیھا الف
على اعتبار أنّ مبادرة منظمة مھنیةّ أو نقابیة بإصدار وثائق ومنشورات أو توجیھات أو   1المقارن

  مقترحات یعدّ من فئة الاتفّاقات والأعمال المخلةّ للمنافسة.
الملاحظ أنّ الغرفة  أنھّ من حیث و    

من جھة ومن حیث متابعة  میثاق سلوكیات المھنةومن خلال الدور الذي قامت بھ من حیث رعایة 
تنفیذه وتطبیقھ  من جھة أخرى قد حادت عن نشاطھا الأساسي المتمثل في الدفاع عن حقوق 

التجاریة لھم على اعتبار أنّ ھذا الفعل یمثل عنصرا تحریضیا  منظویھا إلى رسم السیاسات
للمؤسسات المنخرطة على اتباع أسالیب  من شأنھا أن تحدّ من حریة المنافسة على معنى الفصل 

  مس من قانون المنافسة والأسعار.االخ

                                                 
  للاطلاع أكثر على فقھ مجلس المنافسة وفقھ القضاء المقارن. 12الرجاء الرجوع للصفحة عدد  - 1
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تكون الغرفة  ى ما تقدمّبناء علحیث وو    
فمتى ثبت للمجلس خرق الاتفاق لقواعد المنافسة كانت الغرفة  ضالعة في ھذا الاتفاق الممنوع قانونا

  . مذنبة وبالتالي تحت طائلة عقاب المجلس

 ىبقواعد المنافسة بالسوق على معن ن تخلّ أنھا أعن عناصر الاتفاق التي من ش - 2-1-4
  والأسعارقانون المنافسة 

 لى العدید من المسائل التي تھمّ إة قد تطرق ق بسلوكیات المھنّ المیثاق المتعلّ  یلاحظ أنّ حیث     
وكذلك في علاقتھم   والخدمات والعلاقة فیما بین المصدرین المطاعموترویج سندات  إصدارقطاع 

مع المتدخلین في القطاع من حرفاء ومنخرطین وبتحلیل لمضمون المدونة یتبینّ وجود التزامات 
على معنى الفصل الخامس من قانون  المرجعیة ن تخلّ بقواعد المنافسة  في السوقأنھا أمن ش

  .المنافسة والأسعار

و أسقاطات إالحرفاء تخفیضات أو  عدم منح  :تجاه الحریف تالالتزاماولى من النقطة الأ  .أ
   منح مھما كان نوعھا

بـ"عدم منح  ة أن یلتزم مصدر السندات جاء بھذه النقطة من مدونة سلوكیات المھنّ حیث 
و منح مھما كان نوعھا والتي من  شأنھا تمكین أسقاطات إو أالحریف أي تخفیضات 

  نة بالسند".و غیر مباشرة من دفع مبلغ یقل عن القیمة المضمّ أالحریف بصفة مباشرة 
و أتخفیضات مالیة  ة في عدم اسناد أيالعمولة السلبیة والمتمثلّ  بإزالةمثل ھذا الالزام توی    

و خارج صفقة عمومیة من دفع قیمة مالیة أن تمكن الحریف داخل أو اسقاطات من  شأنھا أعینیة 
  .نة بسند المطاعمعن تلك المضمّ  تقلّ 

یتنافى ھذا الإلزام مع قاعدة تحدید العرض والطلب على معنى الفصل الخامس من حیث و    
ة على الفواتیر تعتبر تخفیضات التخفیضات المسجلّ  اعتبار أنّ قانون المنافسة والأسعار على 

  .ة ودوریة التعامل و أھمیة الحریف...قانونیة یقع إسنادھا حسب جملة من المعطیات كأھمیة الكمیّ 
سعار بمنافاة ھذه النقطة لمبدأ حریة الأ ن أقرّ أنّ مجلس المنافسة سبق لھ فإ للإشارةحیث وو

الاستشاري عدد  أولى برأیھ مناسبة سعار في ن قانون المنافسة والأوبالتالي للفصل الخامس م
في صحاب شركات المطاعم بتونس وأق بمشروع اتفاق بین والمتعلّ  2003فریل أ 30بتاریخ  3276

مشروع  مدونة ب والمتعلقّ 2015  فیفري 12الصادر بتاریخ   142518رأیھ  عدد  ثانیة ب  مناسبة
   المھنیةّ لمصدري سندات المطاعم والخدمات.السلوكیات 

طراف أ أربعة من أنّ  والأسعارة للمنافسة دارة العامّ جرتھا  الإأبحاث التي بینت الأحیث  و
شركة   و وشركة شركة سودكسو باص تونیویا  يوھ-الاتفاق

 شركة من  الحصول على معطیات حول كلّ وشركة على اعتبار عدم تمكن مصالحھا من 
و  2010على التوالي سنوات  لإفلاسھمانظرا  شركةالو  

و منح  أو اسقاطات ألى تطبیق ھذا الاتفاق حول عدم منح الحریف  أي تخفیضات إسعت   2011
  اسات الشروط تماشیا معھ.ومطالبتھم بتعدیل كرّ  نالعمومییوفرضھ على المشترین 

طار المشاركة في  طلبات إاستنادا لعدد من المراسلات التي وجھھا مصدرون في حیث و
و اسقاطات أق بعدم منح الحریف أي تخفیضات لى تطبیق الاتفاق المتعلّ إن سعیھم یتبیّ عروض 

 في مراسلتھا الموجھة اعتبرت شركة  ومن ذلك أن مھما كان نوعھا 
 بخصوص طلب عروض لى شركة  إ  2011ماي  31بتاریخ 
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ما  نّ أوالتي اعتبرت بھا  وإطاراتھاعوانھا ألفائدة  سندات المطاعمق باقتنائھا لالمتعلّ  05/2011عدد 
على قیمة  ھا العارضمنحالتخفیضات التي ی  الصفقة من تنصیص على أنّ  اس شروط ورد بكرّ 

ة .كما مخالفة لمیثاق سلوكیات المھنّ و بالصفقة ھ الفائزاختیار العارض اییر معتندرج ضمن  السند
الصفة غیر الالزامیة لمیثاق  من  غمعلى الرھ ونّ أ عى علیھا في معرض ردھّااعتبرت الشركة المدّ 

الفراغ التشریعي الى حین صدور  دف من وجوده ھو سدّ الھ نّ إنیة فنوسلوكیات المھنة وغیر القا
  نصّ قانوني ینظم القطاع.

  
 
"Il est stipulé que le soumissionnaire peut accorder une remise sur la valeur du ticket qui 
sera déterminée dans le choix du soumissionnaire. 
Cette disposition est contraire au code de déontologie signé entre les émetteurs en date de 
janvier 2010 dont ci –joint copie accompagnée d'une lettre d'explication adressé au 
ministère du commerce. 
Il va sans dire que ce code de déontologie n'a pas un caractère obligatoire ou légal. Mais il 
est venu combler un vide juridique certain dans le but précis de moraliser et pérenniser 
l'activité, en attendant l'apparition d'un cadre légal".  
 

  
من خلال عى علیھا، طراف المدّ شركة جوكار متعددة الخدمات  ،إحدى الأشددت وحیث 

  36/2011بخصوص طلب العروض عدد  2011سبتمبر  17مراسلة شركة الخطوط التونسیة بتاریخ 
سبتمبر  20 بتاریخ وشركة  مطاعمالمتعلقّ باقتناء سندات ال

ن الطیران ودیوا سندات المطاعم تناءقبا قالمتعل   07/2011بخصوص طلب العروض عدد  2011
ق باقتناء المتعلّ  26/2011بخصوص طلب العروض عدد  2001 سبتمبر 9طارات بتاریخ مالمدني وال

تالي لة وبایّ ى ضرورة احترام تعھداتھا تجاه المھنة وتحدیدا میثاق سلوكیات المھنلعسندات المطاعم 
  .مھما كان نوعھ استحالة منح المشتري العمومي أي تخفیض أو اسقاط على قیمة السند

  
 
"D'une part et afin de respecter notre engagement envers la profession et plus précisément le 
code de déontologie élaboré par la chambre syndicale nationale des émetteurs de titres repas et 
services et signé par tous ses adhérents. Nous portons à votre aimable connaissance que nous 
ne pouvons accorder aucune remis ou ristourne sur la valeur faciale des titres de repas et de 
services." 
 

  
للعرف وطبیعة التعاملات  عملا منافیا  تخفیضاتد بعدم منح  ا التعھیعتبر ھذحیث و

نسب خصم المصدرون على منح اسقاطات عینیة أو مالیة لحرفائھم من خلال  دأبالتجاریة حیث 
 "ristournes annuelles"ات سنویة طإسقا من خلالو أمالیة من قیمة السندات على كلّ فاتورة 

أو سندات ھدایا مجانیة وھو ما  مطاعمندات على رقم المعاملات المحقق أو عبر تمكینھم من س
  .بحاث الاقتصادیةالأ و ة للمنافسةدارة العامّ عمال التحقیق التي قامت بھا  مصالح الإأھ تنبیّ 
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  تصریحات المدلى بھا من طرف  الممثل الوحسب  بالنسبة لشركة
 إلى و 2009من قیمة السند سنة  % 5 وصلت نسبة العمولات السلبیة  إلى2 للشركة القانوني

 من قیمة السند في حین أنّ  %0.62 بـ النسبة المتوسطةتقدر عموما و  2010سنة  % 3.8
 .%3العمولات الإیجابیة تقدر بنسبة 

  فقد أظھرت التحریات أن الشركة تسند عمولات سلبیة تتراوح بین  بالنسبة لشركة
ألف دینار مقابل مبیعات  6.8بـمن قیمة السند وقدرت قیمة التخفیضات المسندة  %2.6و 1%

من القیمة  %0.55ـمتوسطة تقدر ب تخفیضاتألف دینار بما یمثل نسبة  1230.17جملیة بلغت 
 للسند. الاسمیة

  5.5و %0.5عینیة بین الو أمالیة الخصومات تراوحت نسبة ال بالنسبة لشركة 
 .سنویة و سنویا في شكل إسقاطاتأ تسند شھریا بعد خلاص الفاتورة والتيمن قیمة السند %
تجدر الاشارة إلى أنھّ یتمّ تغطیة ھذه العمولات السلبیة  عن طریق العمولات حیث و

من قیمة السند بالإضافة إلى  %10و %6.5بین  نسبتھا والتي تتراوح المنخرطینالمقتطعة من 
بالإضافة إلى   3ستعمالللالم تعد صالحة  من تلك التيوأالسندات المفقودة المداخیل المتأتیة من 
ومن  العملیات الاشھاریة على السندات والغلاف الخارجي لدفتر السندات المداخیل التي توفرھا

خلال الفترة المتراوحة بین ذلك أن بلغت جملة المداخیل السنویة لشركة سودكسو  باص تونیزیا 
  :دول التاليداءات وذلك وفق الجخالیة من الأألف دینار  61.5  2013و فیفري  2012مارس 

  مذكرة عمل لإدارة التسویق بشركة سودكسو باص تونیزیا. المصدر:        
 نوعیة الغلاف القیمة بالدینار

  الغلاف الأول  19000
 الغلاف الثاني 17500
 لاف الثالثلغا  6500

 الغلاف الرابع  18500
 المجموع 61500

         لشركة سودكسو. 2013و فیفري  2012المداخیل الاضافیة المتأتیة من الاشھار على مغلفات دفاتر السندات خلال الفترة الممتدة بین مارس  :10الجدول عدد
  
و أأي عمولات سلبیة  عن منح الحرفاء  الإحجامن أا سلف بیانھ مّ یخلص محیث و       

الأسعار حسب قاعدة العرض والطلب على معنى الفصل تخفیضات أو منح یتنافى مع قاعدة تحدید 
عمال المتفق علیھا والتحالفات والذي ینصّ على منع الأوالأسعار  الخامس من قانون المنافسة

و الضمنیة التي یكون موضوعھا أو أثرھا مخلا بالمنافسة والتي تؤول إلى أ والاتفاقیات الصریحة
طراف نّ الأأة وخاصّ لقاعدة العرض و الطلب  عرقلة تحدید الأسعار حسب السیر الطبیعي

لھذا  عدم وجود مبررمن جھة أخرى ل ھة وجلتعامل بھا من الممضیة على الاتفاق دأبت على ا
ة السلبیة عن طریق العمولات المقتطعة من ھ یقع استرجاع الفوارق المالینّ أوة الاحجام خاصّ 

  والمداخیل الأخرى من إشھار وسندات مفقودة وسندات تجاوزت آجال صلاحیتھا. المنخرطین
  

)  30 ثلاثین ( تجاه الحریف: عدم منح آجال خلاص تزید عن تالالتزاماالنقطة الثانیة من   .ب
  یوما بدایة من تاریخ تسلیم السندات 

                                                 
  .2012فیفري  3محضر سماع السید سلیم بنعمار مدیر عام شركة سودكسو باص تونیزیا بتاریخ  -  2   
 autres gains ordinaires السندات المفقودة والفاقدة لصلوحیتھا والمرسمة بخانة  المتأتیة من سودكسو باص تونیزیاشركة  تقدر أرباح - 3

  .2010دینار سنة  8421.613المنصوص علیھا بقوائم النتائج كانت في حدود
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المھنة وتحدیدا النقطة الثانیة من العنصر المخصص للالتزامات  سلوكیاتجاء بمیثاق حیث     
)یوما بدایة من 30جل خلاص یزید عن ثلاثین  (أتجاه الحریف أن یلتزم المصدر بعدم منح أي 

 والممنوعة على معنى تاریخ تسلیم السندات للحریف وھو ما یعتبر من قبیل الاتفاقات المحجرة
طراف حریة التعامل بین الأ مبدأالقانون التجاري یعتمد على  نّ قانون المنافسة والأسعار ذلك أ
و تسھیلات الخلاص وبالتالي فإن تحدید آجال قصوى لتسدید قیمة أخاصّة فیما یتعلقّ بآجال الدفع 

كد مجلس المنافسة في رأیھ عدد سبق أن أفقد  للإشارة. نھ أن یحدّ من حریة المنافسةأالسندات من ش
صحاب الشركات سندات المطاعم على أق بمشروع اتفاق بین المتعلّ  2003أفریل   30بتاریخ  3276

  زام یعد خرقا للفصل الخامس من قانون المنافسة والأسعار.لھذا الا نّ أ
الاقتصادیة اث والأبح العامّة للمنافسةدارة بحاث المیدانیة التي قامت بھا الإبینت الأ حیث و    

  البند.على الاتفاق قد عملوا على تكریس ھذا  الموقعینالمصدرین  أنّ 

 ّأنّ  مراجعة الدفتر البیاني  حرفائھا  بعد بالنسبة لشركة  فقد تبین
. 2011و 2010یوما خلال الفترة الممتدة بین سنتي  60یوم و 0ح بین  آجال الخلاص تتراو

ت  عملیة تمّ  1455عملیة استخلاص منھا  1500ـرة فقد قامت الشركة بتوخلال ھاتھ الف
عملیة تمت في  45◌ّ أن  یوما في حین  30دة بالاتفاق أي في أجل اقصاه ضمن الآجال المحدّ 

 .ایوم 60و  45جال تراوحت بین آ
  على الالتزام بما جاء بھذه  ھي كذلك جوكار متعددة الخدمات  فقد حرصتبالنسبة لشركة

بین الشركة والحریف والمتوفر عبر موقع التزود بالسندات عقد  نموذج  النقطة حیث ینصّ 
 أنّ  بحاثبینت الأوجل دفع للحریف. أیوما ك 30على ضمن بنوده   4الواب الخاص بالشركة

كما وثقھ العقد  2010یوم خلال سنة  30و 15راوح بین جال دفع تتفعلا آسندت أ الشركة قد
و  2010ماي  12بتاریخ  المبرم بینھا وكلّ من الصندوق الوطني للتأمین على المرض

یوم  45ـجال دفع بآ أسندت، كما  2010 أكتوبر 22بتاریخ  الشركة التونسیة للأنشطة البترولیة
 . 2011أفریل  21بتاریخ  وبین شركة  العقد الموقع بینھا ھبینّ مثلما 2011خلال سنة 

 لى إقد عمدت أعمال التحقیق أنّ المدعى علیھا أظھرت   فقدنسبة لشركة بال
من خلال  الاتفاقیات الممضاة  تأكدیوما وھو ما  30جال خلاص لا تتعدى بآحرفائھا  إلزام 

 والشركة  2011جانفي  31 بتاریخ دیوان التونسیین بالخارج من مع كلّ 
ل المختارة مشاتللبذور والمركزیة التعاونیة الوودادیة أعوان  2011ماي  20 بتاریخ 

 وشركة سوكوتو  2011ماي  28بتاریخ   وشركة قمرت للترفھات 2011دیسمبر  13بتاریخ  
"SOCOTU"   مارس  2بتاریخ   ةوزارة الصحّ ل الاعلامیةومركز 2010مارس  10بتاریخ

2010. 

جاء بھذه النقطة طراف المدعیةّ  من سعي لتطبیق ما أتتھ الأما  نّ أ یخلص مما تقدمّحیث و    
یوما بدایة من تاریخ تسلیم السندات یشكل  )30ثلاثین (آجال خلاص تزید عن الحرفاء عدم منح ب

عمال المتفق علیھا على منع  الأ والذي نصّ  والأسعارخرقا للفصل الخامس من قانون المنافسة 
بالمنافسة والتي  أثرھا مخلو أو الضمنیة التي یكون موضوعھا أوالتحالفات والاتفاقیات الصریحة 

 بیعي لقاعدة العرض والطلب.سعار حسب السیر الطتؤول إلى عرقلة تحدید الأ

                                                 
4 - restaurant.tn-chèque-www.joker 
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للسندات بالنسبة  وخلاص النقطة الأولى من الالتزمات تجاه المنخرط: تحدید فترة إیداع   .ت
 للمنخرط

ة من الالتزامات تجاه المنخرطین  وتمثل النقطة المھنة  جملّ  سلوكیاتوردت بمیثاق حیث     
خمسة عشر  قل كلّ مرّة على الأقة بضرورة خلاص المصدر لمنخرطیھ المتعلّ وولى منھا الأ

من  نّ آجال الخلاص تعدّ ألفصل الخامس منھ  كون لمخالفة لقانون المنافسة وتحدیدا  یوما )15یوما(
مكونات  شروط البیع بین المتعاملین الخاضعة لمبدأ حریة التعاقد بین المنخرط والمصدر وبالتالي 

وعرقلة تحدید  من حریة المنافسة بالسوق الحدّ جال تفضي إلى و حصر ھذه الآأعملیة تحدید  نّ إف
  .سعار حسب السیر الطبیعي لقاعدة العرض والطلبالأ

 ھذا البند وفق ما أظھرتھ  طبقواالمصدرین قد  أنّ  إلى عمال التحقیقأنتائج  أفضت حیث و    
  :و فواتیر خلاص السنداتأطیھم العقود المبرمة بینھم وبین منخر

  الإطاریة  تفاقیةالاالفقرة الثالثة من الفصل الخامس من ب فقد جاء  بونیسبالنسبة لشركة
ص أن عملیة خلا 5والمتوفرة على الموقع الالكتروني للمدعّى علیھا الخاصّة بالمنخرطین

خمسة جل أدنى بـأ  مرور لا بعدإلا تقبل بعد إیداعھ للسندات المحصّلة من حرفائھ المنخرط 
كما نصّت عدید الاتفاقیات الممضاة من .یحتسب من تاریخ الایداع السابقیوما  )15 عشر (

"قبل عدد من  المنخرطین على ھذا الأجل ومن ذلك الاتفاقیة مع مطعم   "  
"و مطعم  وشركة صالح بكوش وأبناؤه لبیع المواد الغذائیة  بالجملة و   "

"مطعم   ". 

 
"Le remboursement de l'affilié d'un dépôt de titres repas n'est admis par l'émetteur 
qu'après un délai minimum de 415jours à compter de la date de remise du précédent 
dépôt" 
 

 تبرمھا ھا فاقیة الاطاریة التي تجمعبة لشركة فإنّ نموذج الاتبالنس
نّ عملیة خلاص أ صراحة على نصّ   6المنخرط والمتوفرّة عبر موقعھا الالكتروني مع

  .المنخرطین تكون مرتین في الشھر

 
 
"la société J.M.S s'engage à régler le montant des factures présentées par l'établissement 
de la manière suivante: 
Règlement deux fois par mois…………." 
 

  

عى علیھا وعدد من حص في عدد من  الاتفاقیات الممضاة بین المدّ تفال نّ أ وحیث    
آجال خلاص بخمسة عشر خیرة  منخرطیھا ھذه الأ إذ تمنحالمنخرطین قد أفضى إلى نفس النتیجة 

                                                 
5 - www.ticketsbonus.com 
6 - restaurant.tn-chèque-www.joker 
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                                      عى علیھا ومطعم ة الموقعة بین المدّ یمثل الاتفاق یوما) 15(
" "و شركة  "1 "وشركة   " "و مطعم   "  

"مطعم و  " وشركة صالح بكوش وأبناؤه لبیع المواد الغذائیة  بالجملة و   "
"مطعم   ".  

  بالنسبة لشركة سرفیماكس فقد نصّت الفقرة الثالثة من الفصل الثالث من الاتفاقیة الاطاریة
یقدر  ىدنأجل مرور أ لا بعدإایداع السندات المصدر لا یقبل  نّ أعلى  بالمنخرطینة الخاصّ 

 یوما یحتسب من تاریخ الایداع السابق. )15بخمسة عشر (

 
"L'acceptation d'un dépôt de titres n est admis par l'émetteur qu'après un délai 
minimum de 15 jours à compter de la date de remise du précédent dépôt"  
 

  
عدد من مع  عى علیھاالمدّ  مضتھاأالتي  من الاتفاقیاتلى عدد إبالرجوع حیث أنھّ وو    

 بین كلّ  یوما)15الخلاص بخمسة عشر (یحدد   أجل  صریح  تنصیص وجود  تبینّ طینالمنخر
 "LA PERLA"                                     ومنھا الاتفاقیات الممضاة مع مطعم عملیتي خلاص

                         ومطعم  "IN.N.OUT "ومقھى ومرطبات فیصل ومطعم    "COIN CHAUD " و مطعم
 " FAST IN RECU"   ومرطبات   اسطنبولومرطبات"COOKIE TIME"    ومطعم  أطلس

 THE"ومقھى المیناء بحلق الواد  ومطعم   "CITIZEN"ومطعم العباسیة  ومقھى  ومقھى 
BEST BURGER"   بیتزاریا ومطعم"NUMBER ONE"  نزل"INVEST"  شركة فراس

مطعم سفرة   "MIX-MAX"للتجارة وشركة ولد الحسین لتجارة المواد الغذائیة بالجملة ومطعم 
  زین .ومرطبات بال الباي 
على ضوء ما توصلت إلیھ اعمال التحقیق التزام المصدرین بما ورد بھذه  یتأكدوحیث     

یوما كأجل أدنى لخلاص  )15خمسة عشر (جل أالنقطة من مدونة سلوكیات المھنة من ضبط 
وھو فعل یتنافى مع مقتضیات الفصل  المستحقات المالیة للمنخرطین مقابل السندات المودعة

ھ عندما نصّ على منع  الأعمال المتفق علیھا سعار والذي جرمانون المنافسة والأالخامس من ق
ا مخل بالمنافسة والتي والتحالفات والاتفاقیات الصریحة أو الضمنیة التي یكون موضوعھا أو أثرھ

  تؤول إلى عرقلة تحدید الأسعار حسب السیر الطبیعي لقاعدة العرض والطلب.

  تضییق المنافسة من خلال اقصاء المصدرین عیر الممضین على المیثاق  .ث

أنھّ"في حال   على  نصّت النقطة الثامنة من العنصر المتعلقّ بالالتزامات تجاه المھنةّحیث     
عقوبات  بإصدارلى تحكیم الغرفة النقابیة التي تكون مؤھلة إالنزاع یلتزم المصدرون باللجوء ّآلیا 

ن تصل أوفق القانون الداخلي للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقلیدیة والتي یمكن 
ویتبینّ من ھذا التنصیص أنھّ لى شطب المصدر المخالف". إو المتكرر أفي حالة الاخلال الخطیر 
ھ یكون عرضة حد المصدرین بما ورد بمیثاق سلوكیات المھنة  فإنّ أوفي صورة عدم التزام 

ھ قد تمّ فعلیا نّ . وقد بینّت الأعمال التحقیق  ألى الاقصاء من السوق المرجعیةإ لعقوبات تصل
ت لحاجیاتھا من سندات عدد من المؤسسا باقتناءقة التنصیص ضمن بعض الاستشارات  المتعلّ 

عنصرا من عناصر اختیار العروض  المھنة یعدّ  سلوكیات بمیثاق   المطاعم على أنّ الانخراط
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في فصلھ  والذي نصّ   للإعلامیةلمركز الوطني ل  14/2010ذلك طلب العروض عدد الفائزة ومن  
  الثاني

  
 
L'article2:critères de présentation des offres 
Les critères suivants seront utilisés pour présélectionner les offres: 
. 
. 
. 
.adhésion au code de déontologie (UTICA) 
 

  . 2010المركزیة  بتاریخ مارس  بالإدارةواستشارة ودادیة موظفي وعملة وزارة التعلیم العالي 
 
L'article2:critères de présentation des offres 
Les critères suivants seront utilisés pour présélectionner les offres: 
. 
. 
. 
.adhésion au code de déontologie (UTICA) 
 

  
ن عدم الانخراط بمیثاق أخلاقیات المھنة عیخلص مما سبق بیانھ أنھّ قد ینجر حیث و    

نّ الانخراط أو الاستشارات التي تعتبر أالحرمان من المشاركة في بعض الصفقات العمومیة 
 من معاییر اختیار العروض  المشاركة وھو ما جاء اعوى الراھنة  یعدّ معیاربالمیثاق موضوع الدّ 

 .ة رستوبتصریحات السید محمد الجريء الوكیل القانوني لشرك
  

  
كن طرفا فیھ نظرا لكون المكتب التنفیذي السابق أي لم إنالمھنة ف أخلاقیات"......فیما یتعلق بمیثاق 

لى اقصائي ولم یمكني من إي تذاكر المطاعم والخدمات عمد ردصللغرفة  النقابیة الوطنیة لم
  التوقیع علیھ..."

  
  

مام أحاجزا في نفس الوقت  المیثاق یشكل  نّ أ على ما سلف  یتوصل إلى تأسیساحیث و    
والذین لم یقوموا  السوق المرجعیة مصدرین عاملین بللاقصاء  وعامل دخول منافسین جدد بالسوق 

و الانخراط بمیثاق سلوكیات المھنة وھو ما یعدمّن قبیل الخرق لمقتضیات الفصل الخامس أبالتوقیع 
عمال المتفق علیھا والتحالفات والاتفاقیات والذي ینصّ على منع الأ والأسعارمن قانون المنافسة 

الحد من  و اثرھا مخلا بالمنافسة والتي تؤول إلىأو الضمنیة التي یكون موضوعھا أالصریحة 
  ة فیھا.من المنافسة الحرّ  و الحدّ أللسوق  ول مؤسسات أخرىدخ
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مدونة سلوكیات المھنة تشكلّ اتفاقا صریحا ثبت أنّ  یخلص مما سلف  بیانھ أنّ حیث و    
موضوعھ و أثره  مخلان بالمنافسة إذ یؤول إلى عرقلة تحدید الأسعار حسب السیر الطبیعي 

طباعة  لسوقمن المنافسة الحرّة من دخول مؤسسات أخرى و إلى  الحدّ والطلب لقاعدة العرض 
، سودكسو باص تونیزیا وجوكار المدّعى علیھا الأطراف  معھ كونتوإصدار سندات المطاعم ما 

ملتي سرفیزس وبونیس وسیرفسماكس والغرفة النقابیة الوطنیة لمصدري سندات المطاعم 
المنافسة  إعادة تنظیم  الفصل الخامس من  قانونفي وضعیة مخلةّ ب والخدمات، والحال كذلك 

لفات والاتفاقیات الصریحة أو والأسعار  والذي نصّ على منع  الأعمال المتفق علیھا والتحا
  بالإعفاء على معنى الفصل السادس من القانون ذاتھ. ىخاصّة وأنّ الاتفاق لم یحض الضمنیة 

من شركة أوكي روستورون و الشركة  تجدر الإشارة إلى أنھّ قد تأكد ضلوع  كلّ وحیث     
لى قیامھما بالإمضاء على مدونة إاستنادا  وذلك بالاتفاق المكتوب الأولى لتذاكر المطاعم 

سلوكیات المھنة  وھو ما ینزلھما منزلة بقیة الأطراف الضالعة بالاتفاق من حیث خرقھما للفصل 
علم أنھّما قد أشھرتا إفلاسھما على مع الالمنافسة والأسعار   إعادة تنظیم  قانونالخامس من 

  .2011و 2010التوالي سنوات 

 الاتفاق الضمني حول تحدید نسبة العمولات المقتطعة عن المأخذ الثاني بخصوص - 2-2
 من المنخرطین

العامّة  للمنافسة والأبحاث  الإدارةالتي قامت بھا مصالح   الأبحاثتوصلت حیث     
الاقتصادیة إلى وجود اتفاق ضمني  بین عدد من المتدخلین في سوق اصدار سندات المطاعم 
تمحور حول  اقتطاع عمولات موحدة من المنخرطین عند تقدیم السندات لاستخلاصھا التي تختلف 

من قیمة السند  %7.5 ففي صورة الدفع بالحاضر تكون العمولة في حدود ،باختلاف آجال الخلاص
یوما كما نصّ  على  )15خمسة عشر ( بعد  من قیمة السند عند الدفع المؤجل %6.5و في حدود 

  .ذلك الاتفاق المكتوب المتمثل میثاق سلوكیات المھنة

 الاتفاقالضالعة ب طرافالأ بخصوص  - 2-2-1

  طراف وھي:أالاتفاق الضمني موضوع التحقیق أربعة اشترك بحیث     

 شركة سودكسو باص تونیویا،  
   شركة جوكار للخدمات المتعددة،  
  شركة بونیس، 
  شركة سرفیماكسو.   

من السوق كما یظھره  الأكبر على النصیبمجتمعة  ةالأربع ھذه الشركاتتھیمن حیث و
  .أسفلھالجدول 

  

 السنوات  2010  2011  2012  2013  2014
46.6% 52.7% 53.4% 56.7% 47.2% sodexo 

15.3% 16.8% 19.8% 19.4% 11.4% servimax 

 18.1%  13.8%  13.8%  13.7%  7.5%  joker 
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9.7% 10.5% 8.3%  7.6% 3.1% bonus 

  المجموع 69.2% 97.4% 95.3% 93.8% 89.7%

  .لأطراف الاتفاقالسوقیة تطور الحصّة  :11جدول عدد 
      
متدخلین فقط وھو ما  أربعةتدلّ ھذه الحصص السوقیة على تركز العرض بید حیث و    

مع  2014من العرض سنة  %90یھیمنون على قرابة   (offre concentrée)یعرّف بتركز  العرض 
 .ھیمنة واضحة لشركة والتي تھیمن وحدھا على قرابة نصف السوق

نسبة العمولة المقتطعة عند الخلاص  یدتحد:ضمنيال الاتفاقوضوع م بخصوص - 2-2-2
  أو عند الخلاص المؤجل بالحاضر

والكفیلة   والمتكاملة المتضافرة  مؤشراتللوقوف على مدى توفر  القرائن والحیث أنھّ و    
رھا الفصل ظفي عملیة اتفاق ضمني یح اعى علیھطراف المدّ على تأسیس الحجة على ضلوع الأ

علاوة على الاستئناس  بتقریر الادارة العامة الخامس من قانون المنافسة والأسعار قام المجلس 
عى طراف المدّ بالبحث والتدقیق بعدد من الاتفاقیات المبرمة بین الأللمنافسة والأبحاث الاقتصادیة 

  علیھا وعدد من منخرطیھا إضافة إلى عدد من الفواتیر.

 دكسو باص تونیزیابالنسبة لشركة سو  

نھّ " یتمّ خصم عمولة أبنعمار الممثل القانوني للمدعى علیھا على صرّح  السیدّ سلیم حیث 
بالمائة عند الخلاص  7و 6بالمائة عند الخلاص بالحاضر ومابین  8و 7تتراوح بین  

  المؤجل...."
قاعدة بیانات بحاث التحقیق من خلاص مراجعة قرص لیزر یحتوي على أأظھرت  حیث و    

خیرة قد إقتطعت من منخریطیھا المتواجدین بتونس الكبرى عمولة  عى علیھا أن ّ ھذه الأحرفاء المدّ 
  یوما. 14عند الدفع المؤجل بعد مضي  %6.5عند الدفع بالحاضر و %7.5كانت في حدود  2010سنة 
قد قامت  المدعى علیھا نّ أ )11(الجدول عدد عى علیھاعینة من فواتیر المدّ وحیث بینت     

ھا المنخرطون للاستخلاص حددتھا عدوتقتطع من قیمة الاسمیة للسندات التي ی بفوترة نسبة عمولة
  یوما.) 14 أربعة عشر( عند الدفع المؤجل بعد مضي %6.5عند الدفع بالحاضر وبـ %7.5بـ 
  

 الفاتورةعدد  التاریخ اسم المنخرط العمولة المقتطعة  أجال الخلاص
 32129 23/11/2011 مرطبات تقاسیم 7.5  حاضر

 Baguette 7.5 حاضر
&baguette 15/12/2011 33356  

  AKAL PAST" 16/11/2011  31766"مطعم   6.5 مؤجل
 PRONTO" 5/12/2011 8641 " بیتزریا 7 حاضر

 ROYAL "شركة  6.5 مؤجل
FOOD" 22/11/2011 32031 

 29674 5/10/2011 مطعم الفردوس 6.5 مؤجل

MARE"-بیتزریا 6.5 مؤجل
MAR" 12/7/2011 27123 

 20833 7/3/2011 مطعم جمیلة عروي 6.5 مؤجل
  ى منخرطیھا.للة المقتطعة  من قبل شركةسودكسو باص تونیزیا عونسبة العم :12 دعدجدول 
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  بالنسبة لشركة  

ورد بالعقد النموذجي الذي یربط الشركة بمنخرطیھا أنّ العمولة المقتطعة تكون  في حیث     
  یوما.)15(عند الخلاص المؤجل بخمسة عشر  %6.5عند الخلاص بالحاضر و %7.5حدود 

  
  
  

 
Règlement deux fois par mois 
Comptant 
Déduction d'une commission égale à 7.5% du montant global de la facture plus 18% TVA sur la 
commission 
Différé après 15 jours 
Déduction d'une commission égale à 7.5% du montant global de la facture plus 18% TVA sur la 
commission 
 

      

الموقعة بین عدد من المنخرطین و ثبت من خلال مراجعة عدد من الاتفاقیات  وحیث    
خیرة قد طبقت فعلا نسب العمولة آنفة  الذكر كما یبرزه الجدول المدعّى علیھا أنّ ھذه الأ

  أسفلھ:
  

نسبة العمولة  عند  نسبة العمولة عند الدفع المؤجل
 عدد الاتفاقیة المنخرط الدفع بالحاضر

مطعم   7.5 6.5
"REST.AU.21" 1 

7.5 6 F.S.B 2 
6.5 "CAFE DE 

L'AVENUE"  3 
  4 مطعم الشرق 10 6.5

مؤسسة صالح بكوش  10
 5 وأولاده

 6 مطعم الحارة 8.5 7.5
 CASA MIRO" 7"مطعم 7.5 6.5

  .منخرطیھا من خلال عینة من اتفاقیات الانخراط من  لة المقتطعة  من قبل شركةونسبة العم :13جدول عدد
  

في كانت  2011لى أنّ العمولة المقتطعة خلال سنة إراسة عدد من الفواتیر أفضت د وحیث    
  عند الخلاص المؤجل بخمسة عشر یوما. %6.5عند الخلاص بالحاضر و %7.5حدود 

  
 الفاتورةعدد  التاریخ اسم المنخرط العمولة المقتطعة  أجال الخلاص

 63895 14/21/2011 مرطبات تقاسیم 7.5  حاضر
 Baguette 7.5 حاضر

&baguette 21/11/2011 62964 

 AKAL"مطعم   6.5 مؤجل
AST"F 16/11/2011  62852 
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مؤسسة صالح بكوش  10 حاضر
 54829 10/1/2011  وأولاده

 ROYAL "شركة  6.5 مؤجل
FOOD" 21/11/2011 3976 

 61526 5/10/2011 الفردوسمطعم  8 حاضر
مطعم  6.5 مؤجل

"REST.AU.21" 26/10/2011 62178 

  .على منخرطیھا من خلال عینة من الفواتیر جوكار لة المقتطعة  من قبل شركةونسبة العم :14جدول عدد

  بالنسبة لشركة  

 مع المدعّىمضاھا عدد من المنخرطین ألى عدد من الاتفاقیات التي إبالرجوع وحیث أنھّ و    
  :كما یبرزه الجدول التالي %8.5و %6.5نسبة العمولة المقتطعة قد تراوحت بین  نّ أعلیھا یتضح 

 
  بة العمولةنس المنخرط

 6.5 مطعم سفرة الباي  . "INVEST"نزل 
  7.5  ومرطبات بالزین  "MIX-MAX"وبتزاریا مدور فھمي ومطعم    "COIN CHAUD "  مطعم

شركة فراس للتجارة وشركة ولد  "CITIZEN"ومقھى    مؤسسة صالح بكوش وأولاده 
 8 الحسین لتجارة المواد الغذائیة بالجملة

  FAST "ومطعم   "IN.N.OUT "ومقھى ومرطبات فیصل  ومطعم  "LA PERLA"مطعم 
 IN RECU"  ومرطبات اسطنبول  ومرطبات"COOKIE TIME"   ومطعم  أطلس  ومطعم

بیتزاریا ومطعم  "THE BEST BURGER" العباسیة  ومقھى المیناء بحلق الواد  ومطعم  
"NUMBER ONE" 

8.5 
  

  .تفاقیاتعینة من الالة المقتطعة  من قبل شركة سیرفیماكس على منخرطیھا من خلال ونسبة العم :14جدول عدد 
  

      

یتبین من خلال مراجعة عدد من فواتیر الصادرة عن المدعى علیھا أنھّا تطبق نفس  وحیث    
  نسبة العمولة.

  
 عدد الفاتورة التاریخ اسم المنخرط العمولة المقتطعة  أجال الخلاص

 11/0007713 28/10/2011 مرطبات تقاسیم 7.5  حاضر
 Baguette 7.5 حاضر

&baguette 21/11/2011 11/0008389 

مؤسسة صالح بكوش  8 حاضر
 11/000276 10/1/2011  وأولاده

 ROYAL "شركة  6.5 مؤجل
FOOD" 22/11/2011 11/0008440 

  لة المقتطعة  من قبل شركة سیرفیماكس على منخرطیھا من خلال عینة من الفواتیرونسبة العم :15جدول عدد 

  بالنسبة لشركة  

عى علیھا مع عدد من مضتھا المدّ أمن خلال مراجعة عدد من الاتفاقیات التي حیث أنھّ و    
وشركة   "L'ORIENT"و مطعم   "CASA MIRO"ومن ذلك الاتفاقیة مع مطعم   المنخریطین

 ھا قد قامت نّ أیخلص  "EL HARA"صالح بكوش وأبناؤه لبیع المواد الغذائیة  بالجملة و مطعم  
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 15عند الدفع المؤجل بـ %6.5ساس أبتحدید نسبة عمولة تقطع من القیمة الاسمیة للسند على فعلا 
  عند الدفع بالحاضر. %7.5یوما و

عى علیھا في حق مستحقات أنّ مراجعة عدد من فواتیر الصادرة عن المدّ  وحیث     
  ھا تقوم بإقطاع النسب الواردة بالجدول أسفلھ:نّ أمنخریطیھا تبینّ 

  
  
  
  
  

 عدد الفاتورة التاریخ اسم المنخرط العمولة المقتطعة  أجال الخلاص
 17594 9/12/2011 مرطبات تقاسیم 7  حاضر
 AKAL"مطعم   6.5 مؤجل

PAST" 16/11/2011  16904 
 PRONTO" 5/12/2011 17415 " بیتزریا 6.5 مؤجل
 PRONTO" 10/11/2011 16732 " بیتزریا 6.5 مؤجل
 ROYAL "شركة  6 مؤجل

FOOD" 22/11/2011 17047 

مؤسسة صالح  6.5 مؤجل
 10221 10/1/2011 البكوش وأولاده

  17250  30/11/2011  مغازة اولاد ملوكة 7.5  حاضر
 16136 18/10/2011 مطعم جمیلة عروي 6.5 مؤجل

  .لة المقتطعة  من قبل شركة بونیس على منخرطیھا من خلال عینة من الفواتیرونسبة العم :16جدول عدد 
  

بخصوص مدى ثبوت الاتفاق الضمني على تحدید نسبة العمولات المقتطعة عند  - 2-2-3
  المؤجل أوالدفع بالحاضر 

 ھي ممارسات الضمنیةّ الاتفاقیاتفقھ قضاء مجلس المنافسة على اعتبار أنّ " استقرحیث     
 مكنی ولا عسیرا، أمرا علیھا الحجّة إقامة والمراكنة ممّا یجعل الكتمان على بالضرورة تعتمد

والمتكاملة" فإن كانت ھذه  المتظافرة المؤشّرات من جملة باللجّوء إلى إلاّ  الحالات أغلب إثباتھا في
  ي في السّلوك.ازالمؤشّرات غیر متظافرة وواھیة یصبح الأمر مجرّد تو

أفصح المجلس في عملھ القضائي عن نھج ثابت في تقصي ما یطرح على نظره من حیث  و    
ة بالمنافسة یقوم على التدقیق في القرائن التي تتوصل على اتفاقات ذات طبیعة مخلّ أعمال مؤسسة 

واحدة من ھذه القرائن في حد ذاتھا وإذا  أعمال البحث والتحقیق إلى تجمیعھا حتى وإن لم تشكّل كلّ 
ھذه القرائن التي تتسم  افرظتما أخذت بمعزل عن البقیة دلیلا قاطعا على وجود الاتفاق، ذلك أنّ 

عى علیھا في عملیة اتفاق ة والخطورة والتناسق كفیل بتأسیس حجة على ضلوع الأطراف المدّ بالدقّ 
  یحظره الفصل الخامس (جدید) من قانون المنافسة والأسعار.

لنسبة عمولة متقاربة أو  طراف المدعّى علیھا بقضیة الحال یعد اعتماد ھذه الأحیث و    
القضاء   ھقر فقأو   "parallélisme de comportement" قبیل توازي في السلوكمتطابقة من 

یقیم الدلیل القاطع والدامغ على وجود  أن لوحده توازي في السلوك لا یمكن ملاحظة أنّ المقارن 
اتفاق ضمني لتحدید نسبة العمولة المقتطعة من المنخرطین، فقد أكد مجلس المنافسة الفرنسي في 

  بالمنافسة السلوك لا یعتبر قرینة على وجود اتفاق مخلّ في توازي ال أنّ على   عدید المناسبات
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‘‘Même si le comportement d’alignement peut avoir le même objet ou effet restrictif de 
concurrence qu’une entente, le concours de volonté, dont il a été souligné qu’il constituait un 
élément constitutif de l’infraction d’entente anti-concurrentielle, fait défaut l’infraction n’est 
donc caractérisé, les oligopoles ne constituent pas eux-mêmes des atteintes à la concurrence.’’7  
 
‘‘La constatation d’un parallélisme de comportement n’est pas en elle-même suffisante pour 
établir ou même présumer l’’existence d’un pratique prohibé.’’8 
 

 parallélisme de" الطبیعي في السلوكتوازي المیزّ الفقھ بین حالة  حیث و    
comportements naturels"    المبیتّ  أوالسلوك المتعمّد  توازي فيو حالة"parallélisme de 

comportements conscient" .  
من  قرارات فردیةالتوازي الناتج عن  في حالةالتوازي الطبیعي في السلوك یتمثل  حیث و    

لاعتماد سلوك تجاري  "marché oligopolistique" ة  لیقمنشآت تنشط في سوق ذات احتكار الأ
 وراءرغبة صریحة  أومتجانس مع المنافسین المباشرین لھا ودون أن یكون ھناك نیة  أوموحد 

بتثبیت   إلى اعتماد واحترام قاعدة موحدة بصفة مستقلة ومنفردة  الشركات المتنافسة حإذ تجن  ذلك
أنّ كلّ  إذأسعارھا عند مستوى أسعار الشركة المھیمنة مستغنیة عن إتباع سیاسة تنافسیة شرسة 

المنافسین لنفس النھج ما یجعل  اعتمادمنھا تتوقع أنّ التخفیض أو الترفیع في أسعارھا یقود إلى 
أو   "dominance collective" وھو ما یكیف بحالات الھیمنة الجماعیة معدوماالربح المتوقع 

وتجد ھذه الوضعیة تفسیرا لھا .  "oligopole non collusif " 9حالات احتكار الأقلیة غیر المتحالفة
عموما سوق ذات أقلیة احتكاریة تتمیز بشفافیة و التي تكون  إما في ھیكلة السوق  وآلیات عملھا

متجانسة  مع ذات ھیكلة إنتاجیة أو تسویقیة  "produits homogènes" لیة وبمنتوجات متجانسةاع
إلى  ھدف تفي كونھا ناتجة عن قرارات مستقلةّ وفردیةّ   إما وأ ھامّةسوق وجود حواجز دخول لل

وھو التكییف الذي اعتمده مجلس المنافسة  بالسوق لكلّ مؤسسة متدخلة الشخصیةّ ةمصلححمایة ال
 D-10-99القرار عدد  ةالفرنسي في عدید قراراتھ لتبریر التوازي في السلوك الملاحظ وخاصّ 

 D-52-05القرارو 2005جویلیة  5المؤرخ في    D-65-05 القرار عدد و 1999فیفري  2المؤرخ في 
  . 2005نوفمبر  31المؤرخ في  D- 65-05  والقرار عدد  2005اكتوبر  5عدد المؤرخ في 

المتعمّد ھي الحالة التي یكون فھیا التوازي نابعا عن   حالة التوازي في السلوكحیث أنّ     
تتجسد في  تفاھمات ضمنیة  والتي الأقلیةالمتدخلة بسوق احتكار  الأطرافرغبة ونیةّ مبیتة من قبل 

 وتبادل للمعلومات.
تفاھمات  حتى یكون  التوازي في السلوك مؤشرا جدیا وقطعیا على وجودحیث أنھّ وو    

قرائن ایجابیة أو  إماوالتي  تكون  إضافیةاقترانھ بقرائن جادة وقطعیة  واتفاقات ضمنیة لا بد من
  قرائن سلبیة.

 تفاقاتالاالحالة التي تكون فیھا تتعلقّ ب السلبیة  فھي فیما یتعلقّ بالقرائنحیث أنھّ وو    
عندما لا  وازي وبالتالي لمتدخلین ھي التفسیر الوحید والمقنع لھذا التاالضمنیة بین  والتفاھمات 

لكونھ نتیجة سیاسة تجاریة  إما أولھیكلة السوق وآلیاتھ  كونھ نتیجة طبیعیة  یمكن تبریره إما 

                                                 
  .2006جویلیة  6المؤرخ بتاریخ  D-06-19قرار مجلس المنافسة الفرنسي عدد  -7
  .1992جوان  30المؤرخ بتاریخ  D-92-43قرار مجلس المنافسة الفرنسي عدد  -8

9 -A.PERROT, L.VOGEL, « Entente, tacite, oligopole et parallélisme de comportement », La semaine juridique Entreprise et 
Affaires, n°48, 2 décembre 1993, p.299. 
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درجة  ىوصلت إل   الأقلیةاحتكار ذات بسوق  للمتدخلین الفردیة  مصلحةالتصب في  مستقلة 
جدد وحیث ینشط عدد محدود من المنافسین ال أمامھامة  دخول حواجزالنضوج التنافسي وبھا 

وھو ما أقرّه  .  لكلفةالمؤسسات والتي تنتج وتسوق منتوجات متجانسة ولھا نفس التركیبة من حیث ا
  "A.Ahlstrm osakervhti e.a" 1993مارس  31المحكمة الأوروبیة بقرارھا المؤرخ في فقھ قضاء 

 ."A.Aalborg portland e.a"11 2004جانفي  7وقرارھا المؤرخ في    10
بقراره المتعلق بسوق النقل الحضري  فقھ قضاء مجلس المنافسة الفرنسي قرّ أ حیثو    

زي أنھّ توایكیف  التوازي في السلوك على  حتىلا بد من توفر ثلاثة عناصر  أنھّ  12 للمسافرین  
ھ توازن تنافسي متواطئ نّ أ في إطار ما یعرف على اتفاقات ضمنیة أوتحالفات نتیجة  متعمد

"équilibre concurrentielle collusif"   الضمني الاتفاقأو توازن"équilibre d'une 
collusion tacite"13 :وتتمثل ھذه العناصر في .  

  شاملة بسلوك الة وفیكاالمعرفة الدرایة والأقلیة الضمن سوق احتكار أنّ لكلّ متدخل
 بالإستراتجیةعلى علم  مكون كلّ منھیحیث  ،نظرا لدرجة الشفافیة العالیة بالسوق منافسیھا

ر والمتتالي ما یمكن من المتكرّ  ھسلوكریة والتسویقیة للمنافسین نظرا لالتجا الانتاجیة و
تحدید قاعدة موحدةّ غیر متفق علیھا بالسوق تخضع لھا جمیع المتدخلین لدرجة أنّ سلوك 

 سھولة. متدخل یمكن توقعھ وتحدیده بكلّ  كلّ 
  ن تثني أي متدخل عن خرق ھذه القاعدة أ أوتعاقب  أنفاعلة وردعیة یمكن  آلیاتوجود

السوق المرجعیة بذلك سواء و الضمنیة الجماعیة وبالتالي الحیاد عن ھذا السلوك المتوازي
عرضة ھشاشة وأكثر   یكون ردیف ینشط بھا وبأسواق  أوالمعنیة بالسلوك المتوازي 

 .للمنافسة
 للطلب على تغیر ھذا التوازي في السلوك. أو المنافس عدم استطاعة القوة السوقیة للعرض 

دراسة  عمیقة ودقیقة للسوق  إجراء یستوجب التحقق من توفر ھذه العناصر الثلاث حیث و    
 إلىالتسویق وحواجز الولوج  أو الإنتاجتركیبة كلفة والمرجعیة من حیث القوة السوقیة للمتدخلین 

والمخاطر التي یتعرض لھا المتدخلون  لھا والإطار المنظم السوق المرجعیة شفافیةسوق ودرجة لا
  .ودرجة النضج التنافسي بھا

التوازي  في أن یشكل  یمكن لا  أنھّ  14المنافسة الفرنسي مجلسفقھ قضاء  أقرّ  وحیث
دقیقة إضافیة تكون وقرائن  دلائل إلا بتضافره معوجود اتفاق ضمني لوحده قرینة على السلوك 

   .وقاطعة ومتجانسة
"un parallélisme de comportements ne peut suffire, en règle générale, à lui seul, à démontrer 
l'existence d'une entente anticoncurrentielle, ce parallélisme pouvant résulter de décisions 
prises par des entreprises qui s'adaptent de façon autonome au contexte du marché ; (…) en 
                                                 
10 - CJCE, 31 mars 1993, A. Ahlstr ِ◌m Osakeyhti ِ◌ e.a, affaires jointes C-89/85, C-104/85, C-114/85, C-116/85, C-117/85 et 
C-125/85 à C-129/85, Rec. I-1307. 
11 - CJCE, 7 janvier 2004, Aalborg Portland e.a, aff. 204/00, points 57, 81. 

  2005جویلیة  5المؤرخ بتاریخ  D-38-5قرار مجلس المنافسة عدد  - 12
  

13 - Éric avenel, Natalie Daley, Gildas de muizon; "Position dominante collective : Dépasser les critères Airtours en 
matière de contrôle à posteriori des pratiques anticoncurrentielles", Droit & économie: Concurrences n° 4-2011. 

  
- D-60والقرار عدد  2005جویلیة  5المؤرخ بتاریخ  D-38-5عدد والقرار  2005أكتوبر  25المؤرخ بتاریخ  D-52- 05المنافسة الفرنسي عدد قرار مجلس  - 14

  .2007جانفي  24المؤرخ بتاریخ  39
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revanche, la preuve d'une telle entente peut être établie lorsque des éléments autres que la 
constatation du parallélisme de comportement se conjuguent avec ce dernier pour constituer 
avec lui un faisceau d'indices graves, précis et concordants ".  

ة على تبادل ائق الدالّ ثتشمل ھذه القرائن الایجابیة قرائن مادیة من قبیل الوحیث و    
أو  و مدونات عدم منافسةأللمعلومات أو مشاركة في لقاءات على مستوى رفیع  للتشاور والتنسیق 

  ....مذكرات تفاھم
التوازي في السلوك  الملاحظ بسوق سندات المطاعم   ما إذا كان للتثبت من حیث أنھّ وو    

یشكل اتفاقا ضمنیا مخلا بالمنافسة ق بتوحید نسبة العمولة المقتطعة عند خلاص المنخرطین والمتعلّ 
على معنى الفصل الخامس من قانون المنافسة والأسعار اعتمد المجلس على تمشي استقصائي 

لتحقق من القرائن السلبیة  للتوازي في السلوك وذلك في ظل غیاب قرائن ایجابیة تقیم ایرتكز على 
  . یةعلى وجود تفاھمات ضمن البرھان الدقیق والقاطع والمتجانس

بناء على ما سلف استعراضھ اختار المجلس التثبت في مدى توفر العناصر حیث أنھّ وو    
الثلاثة التي أقرّھا فقھ قضاء مجلس المنافسة الفرنسي  والمتعلقّة بالتثبت من طبیعة  التوازي في 

  و متعمد نابع عن ادارة  وتفاھمات ضمنیة للمتدخلین بالسوق.  أن كان طبیعیا إالسلوك ما 

   :ھیكلة السوقعن العنصر الأول  

بنسبة یتبین  أنھّا سوق تتمیزّ بتركز العرض   بالتمعن في ھیكلة السوق المرجعیةحیث أنھّ و    
من شركة  و  عارضین وھم كلّ  بید أربعة%90تقارب 

وتعتبر شركة    11الاختصاصات وسرفیماكس و بونیس وفق وما بینھ الجدول عدد
  ھا تھیمن لوحدھا على قرابة نصف العرض.ا الشركة المھیمنة بالسوق إذ أنّ 

متدخل بالسوق  السیاسات التجاریة لكلّ  نّ أتتمیز السوق بدرجة شفافیة عالیة حیث حیث و    
و تفسر ھذه الدرجة العالیة من نافسین بالسوق تالمجمیع تكون معروفة بشكل دقیق وشامل من قبل 

 الاطاریة التي تجمعھ لاتفاقیاتماذج لنشر نالنظر إلى قیام كلّ مصدر للسندات بولا بأالشفافیة 
روط التعاقد وبنود الاتفاقیات معلوما من قبل یجعل ش اھ مقع الواب الخاصّ ببالمنخرط على مو

عادة بالانخراط  ونالمنافسین والمنخرطین على حدّ السواء وثانیا بالنظر إلى أنّ المنخرطین یقوم
لدى عدةّ مصدرین في نفس الوقت  على اعتبار تنوّع حرفائھم و حملھم  لسندات مطاعم صادرة 

 خاصّة وأنّ مام منافسیھ أ مصدر ریة لكلّ ما یكشف السیاسة التجا ووھ عن عدةّ مصدرین
  .المنخرطین یحرصون على الحصول على نفس نسبة العمولة

منتوجات بسیطة ومتجانسة  بأنھّاجة بالسوق المرجعیة سندات المطاعم المروّ  تتمیزّحیث و    
والتي  ضمن  فئات  حسب قیمتھا المالیة صنیفھا ة والجمالیة  ویمكن تتحمل نفس الخصائص المادیّ 

تتألف  ،بینتھا دراسة السوق ، مثلماوطباعة السندات إعدادأنّ تكلفة  كما دنانیر. 6و 2تتراوح بین 
وھي نفس الھیكلة  والدفتر الخارجي وكلفة الطباعة إعداد السند ق بكلفةمن ثلاثة عناصر تتعلّ 

  .دینار 0.135دینار و 0.053وح بین بالنسبة لجمیع المتدخلین بالسوق والتي تترا
تنظیمیة واجز دخول حاصدار سندات المطاعم   سوق طباعة وتوجد ب لارسمیا حیث أنھّ و    

القطاع یخضع لحریة الاستثمار ولا یستوجب  نّ أكما   ،طار تنظیمي لھإنظرا لغیاب   و قانونیةأ
ن بلائحة القطاعات التي یستوجب الاستثمار القطاع غیر مضمّ  نّ أإذ  ذن مسبق إالحصول على 

من الأمر عدد  الرابع  الفصلورد ب اشراف  كمفیھا   الحصول على تصریح مسبق من وزارة الإ
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ما یعیشھ  أنّ  اعتبارغیر أنھّ یمكن ،15  2000 أفریل  17بتاریخ  821-2000مر عدد المنقح بالأ 94-492
فلاس عالیة نتیجة المخاطر المالیة الكبرى التي تھدد توازن السوق إالقطاع من ھشاشة و نسب 

  مام دخول منافسین جدد للسوق.أحاجزا ھاما 

 عن وجود آلیات ردع كافیة  

أو سوق سندات المطاعم  طباعة وإصداریقصد بوجود آلیات ردع وجود آلیات بسوق حیث     
یمكن استعمالھا لردع ومعاقبة  أي مصدر  یعدل عن تطبیق نسبة    "marché annexe"ردیفة

  .العمولة المقتطعة من المنخرطین والمطبقة من قبل المنافسین
موضوع   میثاق سلوكیات المھنةعمال التحقیق ودراسة السوق  إلى أنّ  أأفضت حیث و    

برعایة الغرفة النقابیة الوطنیة و السوقفي الناشط  الأطرافالاتفاق الصریح المبرم بین عدید 
ما ورد  نّ أحیث  لمصدري سندات المطاعم وسندات الخدمات قد یشكل آلیة لردع المخالفین

حكام زجریة قد یثني أي مصدر عن الحید أالالتزامات تجاه المھنة من بالعنصر الثالث  المتعلقّ ب
المتعلقّ  ورد النقطة الثامنة من العنصر إذ عن ھذا السلوك المتوازي وتحدید نسبة عمولة تنافسیة

  أنھّ : بالالتزامات تجاه المھنة
  
  

 
« en cas de litiges, les émetteurs, s’engagent à recourir systématiquement à l’arbitrage de la 
chambre syndicale qui sera habilitée à prononcer des sanctions conformément au règlement 
interne de l’UTICA, celles-ci pouvant aller, en cas de manquement grave ou répété, jusqu’à 
la radiation de l’émetteur contrevenant. »  
 

لعب دور "الضابط "  للھم  عى علیھم  تؤھأنّ القوة السوقیة للمصدرین الأربعة المدّ  وحیث     
و أالسلوك وبالتالي اقصاء المتدخلین بالسوق لھذا التوازي في   الذي یحرص على احترام جمیع

مصدر ینوي عدم احترام نسبة العمولة المقتطعة من خلال سیاسة تجاریة شرسة ترتكز  ردع كلّ 
  .التي یحتلونھ  "position de dominance collective"   ركز الھیمنة الجماعیةعلى م

سوق اصدار في التوازي في  السلوك  ذاتجدر الإشارة إلى أنّ المصدر المخالف لھحیث و    
مع السوق   "marché annexe "بسوق ردیفة ومتلازمة  أن یعاقب كذلكاعم  یمكن ندات المطس

سندات الخدمات ( سندات الھدایا وسندات  إصدارسوق في ة الحال  والمتمثلّ المرجعیة بقضیة 
على اعتبار تشابھ خصائص تقریبا نفس المصدرین ویھیمن   ینشط أین ،الترفیھ وسندات السفر...)

من سودكسو باص  إذ تھیمن كلّ   صدار وطباعة وتسویق  كلّ من سند المطاعم وسند الخدماتإ
 %97.7من السوق والتي تمّ رفعھا إلى% 88.4على نسبة  2010اكس سنة جوكار وسیرفیمتونیزیا و

  .16 2014سنة 
  

 عن استحالة تغییر التوازي في السلوك  

                                                 
  2000أفریل  25بتاریخ  33الرائد الرسمي عدد  - 15
  3الجدول عدد  یرجى مراجعة - 16
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ومدى تأثیر كلّ منھما على بالسوق المرجعیة انطلاقا من دراسة العرض والطلب حیث و    
 ھذا السلوك لا یمكن كد أنّ یتأ ا التوازي في السلوكمن حیث تعدیل ھذوھیكلتھ السوق دینامكیة 

المنافس رض عللا ا و المتمثل في المنخرطیناعتبار عدم قدرة لا الطلب على  أو المس بھ تغییره
للمصدرین المدعّى علیھم الھیمنة الجماعیة مركز على كسر المنافسین المتجسد في المصدرین 

  .%90والمقدرة بقرابة 
استفاء التوازي في السلوك موضوع البحث لجمیع ، یتبینّ على ما سبق بیانھ وتأسیسا    

 parallélisme de" التوازي في السلوك  المتعمّد أو المبیتّ   التي تنزلھ منزلة عناصر ال
comportements conscients " .  

اجتماعات   أوتبادل للمعلومات  أيالتحقیق وجود  أعماللم یثبت للمجلس من خلال حیث و     
عى علیھم الأربعة  حول تفاھم سري لتحدید نسبة العمولة یعملون لدى المدّ   مسئولینجمعت بین 

وھو ما یعد غیابا لقرائن  المقتطعة من المنخرطین عند إیداعھم للسندات المحصلة من المنتفعین
  إیجابیة یكیف معھا التوازي في السلوك اتفاقا ضمنیا.

      
 توازيالدقیقة والمطابقة  یعدّ ھذا ال الإیجابیة  غیاب القرائن ھ وعلى الرغم من وحیث أنّ     
، كافیا بذاتھ لإقامة سالفة الذكر  ة، والحال على ما علیھ من ثبوت العناصر الثلاثالسلوك  في 

 ما ھوو لة المقتطعة ومصدرین المدعى علیھم حول نسبة العمالدلیل على وجود تشاور بین ال
مخالفین بذلك أحكام الفصل الخامس  المنسوب إلیھم الضمني  ناعة التامة بقیام الاتفاقیرسي الق
المنافسة والأسعار الذي نصّ على منع  الأعمال المتفق علیھا والتحالفات  إعادة تنظیم من قانون

والاتفاقیات الصریحة أو الضمنیة التي یكون موضوعھا أو أثرھا مخل بالمنافسة والتي تؤول إلى 
  .عرقلة تحدید الأسعار حسب السیر الطبیعي لقاعدة العرض والطلب

مركز ھیمنة جماعیة بالسوق فرط لالاستغلال المعن المأخذ الثالث بخصوص وجود  - 2-3
  المرجعیة

  "position dominante collective"المقارن مركز الھیمنة الجماعیة   الفقھ عرف حیث 
ة شركات بشكل متوازي وبصفة مستقلةّ عن منافسیھا ھا الوضعیة التي تتصرف فیھا عدّ على أنّ 

لسیطرة والتحكم  ا وقدرتھا علىالاقتصادیة  تھاقو اعتمادا على  المستھلكینعن ووحرفائھا 
وبالتالي فإنّ وضعیة الھیمنة الجماعیة لا یمكن أن تنشأ إلى متى كانت السوق  المنافسة بالسوق.ب

 équilibre"توازن تنافسي متواطئ وضعیة في سوقا ذات احتكار الأقلیةّ المرجعیة 
concurrentielle collusif"  أو توازن الاتفاق الضمني"équilibre d'une collusion tacite".   

  :یفترض التحقق من وجود وضعیة الھیمنة الجماعیةحیث و    

 المؤسساتمشتركة بین  قانونیة أو ھیكلیة  مل ارتباطعوامن وجود  أولا التثبت إما 
س المال أدلة في راكوجود مساھمات متب الموجودة في مركز الھیمنة الجماعیة المزعومة 

وھو  17سلوك بالسوق المرجعیةتوازي في ال وجود وثانیا منو اتفاقیات مكتوبة تربطھا أ
الھیمنة  اعتمده مجلس المنافسة الفرنسي في عدید المناسبات لإقرار وضعیة التمشي الذي 

                                                 
17 - arrêt de la Cour de justice du 16 mars 2000, Compagnie maritime belge/Commission, C-395/96 P, Rec. p. I-1365, points 29-31 ; 
arrêt du Tribunal du 7 octobre 1999, Irish Sugar/Commission, T-228/97, Rec. p. II-2969, points 45-46 ; arrêt de la Cour de cassation 
du 5 mars 1996, Total Réunion Comores ; arrêt de la cour d’appel de Paris du 30 octobre 2001, OMVESA ; arrêt de la cour d’appel 
de Paris du 4 juin 2002,CFDT Radio Télé. 
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 D-02-06وقراره عدد  2002جویلیة  11بتاریخ  D-44-02بقراره عدد خصوصا الجماعیة 
 .2007ریل فأ 6بتاریخ  D-13-07وقراره عدد  2006فیفري  2بتاریخ 

  افرظت منمن خلال دراسة ھیكلة السوق المرجعیة التثبت مل الترابط عواوفي غیاب أو  
 فيو(ب) الأقلیةسوق ذات احتكار وجود درجة شفافیة عالیة  ب(أ)في تتمثل عناصرثلاثة 

 (ت)السلوك المتوازي   إتباعتحید عن  التيآلیات ردع ومعاقبة للمؤسسات  وجود إمكانیة
عدم  قدرة منافسین جدد على الولوج إلى   أوبالسوق سیاسة تنافسیة شرسة   غیاب فيو

 "Airtours"بمناسبة قرار  أولامجلس المنافسة الفرنسي  سھ الذي أسّ  منحىوھو ال السوق
فیفري  2بتاریخ  D-02-06القرار عدد  ھاأھمّ ولاحقا بعدة قرارات  2002جوان  6بتاریخ  

 17بتاریخ  D-36-10والقرار عدد  2006جوان  28بتاریخ  D-18-06والقرار عدد  2006
وھو نفس المنحى الذي  ، 2012جانفي  26بتاریخ  D-06-12والقرار عدد   2010  دیسمبر
-Impala/Sony BMG T بقرارھا  الأوروبیةمجموعة لل الابتدائیةالمحكمة   سلكتھ

 .2006جویلیة  13بتاریخ  464/04
ھیمنة اللا یتحقق عنصر واحد من ھذه العناصر لنفي وجود وضعیة یكفي أن حیث و  

 D-13-12فقھ قضاء مجلس المنافسة الفرنسي بقراره عدد  كما أقرّه جماعیة على السوق  ال
وجود عندما لاحظ  2010دیسمبر  17بتاریخ  D-36-10وقراره عدد   2012ماي  15بتاریخ 
طراف المدعّى علیھا انخفاض الحصّة السوقیة لأحد الأبعد ملاحظة  محتملة بالسوق منافسة

لعدم قدرة  المتدخلین بالسوق على معاقبة  2007نوفمبر  30بتاریخ  D-42-07وبقراره عدد 
  .لفین للسلوك المتوازي االمخ

لا تعتبر الملاحظة البسیطة لوضعیة الھیمنة الجماعیة كافیة في حد ذاتھا  حیث و  
قامة الدلیل إما ھو الحال في وضعیة الھیمنة الفردیة كلإدانة مثل ھذا السلوك بل یجب 

الفصل الخامس على معنى في استغلال ھذه الوضعیة   وجود إفراطالقاطع والقانوني على 
  من قانون المنافسة والأسعار.

ة ھذا المأخذ المتعلقّ بالإفراط في استغلال وضعیة للتأكد من مدى جدیّ حیث أنھّ وو  
  وجوكار  ھیمنة جماعیة على السوق المرجعیة من قبل كلّ من سودكسو باص تونیزیا

وسیرفیماكس، قامت أعما ل التحقیق في مرحلة أولى بالتحقق من وجود وضعیة  وبونیس 
ھذه  فراط في الاستغلالالإ ة ثانیة من التأكد في ثبوتثم في مرحل الھیمنة الاقتصادیة

  .الوضعیة
  

    عن ثبوت وضعیة الھیمنة الجماعیة - 2-3-1
عى علیھم ،انصرفت مدّ الفي حقّ وضعیة ھیمنة جماعیة  حیث أنھّ و للتحقق من  

سلوك لسلوك متوازي  وامل ارتباط بینھم عووجود  اقتران  من التأكد إلىعمال التحقیق أ
إلى دراسة ھیكلة السوق بصفة احتیاطیة  وبالسوق المرجعیة بصفة أصلیة ومن ثمة 

  المرجعیة. 
  :تفاق المكتوب والاتفاق ن التحقق من الاأالبحث التي قامت في ش أعمال أفضتأصلا

موقعة من قبل  في مدونة السلوك ال ارتباط تمثلتامل عووجود إلى ثبوت ولا أالضمني 
توازي في السلوك ملاحظة إلى وثانیا  2010جانفي   20بتاریخ  طراف المدعّى علیھاالأ

ق بآجال الخلاص وشروط ما یتعلّ  سندات المطاعم خصوصا فيطباعة وإصدار بسوق 
  .من المنخرطین التعامل والنسب المقتطعة
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  :جمیع عناصر قرار وجود  ثبات إ عمال التحقیق إلىأ توصلتإحتیاطیا"Airtours" 
  ى اعتبار:علوذلك ماعیة جوجود وضعیة الھیمنة الالمقرّة ب
  ّاحتكار الأقلیة  ذات  سوق طباعة وإصدار وتوزیع سندات المطاعم ھي سوقأن

 المحتكرة  متدخل ضمن المجموعة أيّ بصفة دقیقة وآنیة  تتمیز بشفافیة عالیة  تمكن 
شروط التعامل  من  معرفة وتوقع سلوك أي متدخل منافس بالسوق على اعتبار أنّ 

جمیع المتدخلین  علاوة على قبل الموجودة ضمن اتفاقیات الانخراط معلومة من 
ا یكشف متنافسین  بنفس الوقت م انخراط  جمیع المنخرطین لدى عدة مصدرین

توج  یصنف على أنھّ منتوج متجانس المن . كما أنّ مام  المنافسةأسیاساتھم التجاریة 
"homogène" موحد و"standardisé". 

  خروجمعاقبة وردع أي مصدر یقوم بالأنّ القوة السوقیة للمدعّى علیھم تتیح لھم 
نسبة العمولة المقتطعة  منالتخفیض متوازي المتمثلةّ أساسا في عن قواعد السلوك ال

و التمدید أو اختصار آجال أو تغییر شروط التعامل مع الحرفاء أمن المنخرطین 
. كما أنّ درجة الشفافیة العالیة للسوق تسمح لھم بكشف كلّ مؤشر الدفع والخلاص

علیھ  الخروج عن القواعد المشتركة بالسوق وبالتالي الردّ  أحد المنافسینعلى نیة 
الھیمنة الابقاء على وضعیة  بأنّ  رارأخرى یمكن الاقناحیة من وبسرعة ومعاقبتھ.

على طراف لجمیع الأ مشتركة المصلحة ال یصّب في ةغیر التنافسیالجماعیة 
  رباح والحصص السوقیة.استقرار على مستوى الأضمان فرضیة 

  ّو و المحتملین أللمنافسین الحالین  سمح لالا ت وھیكلتھا  عیة المنافسة بالسوقوضأن
السلوك  علىالتأثیر وبالتالي كسر ھذه الھیمنة الجماعیة   لا للمنخرطین القدرة على 

أظھرت دراسة السوق أنّ غیاب كما ضعیة. ھذه الوالمتوازي الذي تقوم علیھ 
حواجز للولوج لسوق طباعة وإصدار سندات المطاعم خصوصا التنظیمیة منھا و 
وضعیة السوق الھشة والمتسمة بدرجة مخاطر مرتفعة تشكل في حد ذاتھ حاجزا 

غیر قادرون على  إنھّمھا فإلین استطاعوا الولوج إمام المنافسین الجدد حتى وأمھما 
 في السلوك القائم بالسوق.التوازي و التأثیر أ ةة مھمّ یّ سوق صّ انتزاع حص

عى علیھم  تبدو ثابتة لمدّ لوضعیة الھیمنة الجماعیة  ما سبق فإنّ  ىتأسیسا علحیث و    
امل ارتباط  وتوازي في عوإلى وجود  أساسا وإصدار سندات المطاعم  بالنظرطباعة بسوق 

  .  "Airtours"تظافر عوامل الھیكلة السوقیة المذكورة بقرار  بالإضافة إلىالسلوك بالسوق 

 عن ثبوت استغلال مركز الھیمنة الجماعیة - 2-3-2

مركز الھیمنة  الجماعیة ، في استغلال  عى علیھم المدّ  إفراطیفترض التحقق في مدى حیث     
طریقة لجال ولآ تقییدبسندات المطاعم ل بیع مجحفة شروط بفرضالتأكد فیما ما إذا كانوا قد قاموا 

  لمنافسة  .لمقتطعة أو بمحاولة تضییق ت  العمولابفرض نسب للو ثمان  أتحدید للأب وألخلاص ا
الاتفاق كلّ من  تى ثبوبمناسبة التحقق من مد أعمال التحقیق السابقةتوصلت حیث و    

  :قد قاموا أنھّم إلى  علیھمعى الضمني الذي جمع بن المدّ الاتفاق  المكتوب و 

 منح  الحرفاء تعطیل تحدید الأسعار بصفة طبیعیة وتنافسیة  وذلك برفضھم ب :أولا
 ة  خلال طلبات العروض .وخاصّ  تخفیضات أو إسقاطات أو منح مھما كان نوعھا
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 :ثلاثین (  عدم منح آجال خلاص تزید عنبإملاء شروط التعاقد سواء على الحرفاء ب ثانیا
تحدید فترة إیداع وخلاص للسندات بالنسبة و بأ ) یوما بدایة من تاریخ تسلیم السندات 30

 .للمنخرط
 :بمناسبة ایداعھم للسندات. تقتطع من المنخرطینالتي نسبة عمولة  تحدید الاتفاق علىبثالثا 
 :مام حریة الولوج إلى السوق من خلال المصادقة على مدونة أبإقامة  حواجز  رابعا

 من یرفض الامضاء علیھا. سلوكیات المھنة وإقصاء كلّ 

كلّ من شركة  سودكسو باص تونیزیا  االمدّعى علیھ ذكر،یكون  ، والحالة على ما حیث و    
في استغلال وضعیة الھیمنة  تبونیس وشركة سیرفیماكس قد تعسفوشركة جوكار وشركة 

إعادة تنظیم على معنى الفصل الخامس من قانون  احتلھا ما یتجھ معھ إدانتھیالجماعیة التي 
نھّ "ویمنع أیضا الاستغلال المفرط لمركز الھیمنة على أ المنافسة والأسعار  الذي نصّ  على

  ..."و جزء ھام  منھاأالسوق الداخلیة 
 

  المثارة تالاقتصادیة للممارسا عن الآثار -3
ثار والانعكاسات المحتملة على السوق المرجعیة للممارسات المثارة تعتبر دراسة الآحیث     

على الأطراف المدعّى  یسلطھا المجلس أنالتي یمكن الملائمة العقوبة  وتكییف ضروریة لتحدید 
 وجود  ر سندات المطاعم فيإصداطباعة والممارسات المخلةّ بالمنافسة في سوق  تتمثلّ . وعلیھا

و في الإفراط في استغلال وضعیة ھیمنة جماعیة على السوق والتي اتفاق مكتوب وآخر ضمني 
من المنافسة  الحدّ  و عرقلة تحدید السیر الطبیعي لقاعدة العرض والطلبي إلى تھدف جمیعھا  

 تفاقات غیر الشرعیةالسلبیة لھذه الا الآثارتمتد في السوق   ومن دخول منافسین جدد إلیھا.و الحرة
   وق المرجعیة :لسة متدخلین باعدّ بدرجة متفاوتة لتشمل 

 خرق مبدأ  خلالمن  توالكافیتریاالمطاعم والمقاھي  على  خاصّة :على المنخرطین أولا
من حریة المنافسة من خلال  الحدّ وتسھیلات الخلاص و یتعلقّ بآجالما  التعامل في حریة

 اھتوازناتیؤثر على نھ أن أوھو ما من ش ضبط آجال قصوى لتسدید قیمة سندات المطاعم
 .عدید مواطن الشغلخسارة قھم وغلاإوبالتالي  بالإفلاس ایھددھ و المالیة

 سعار حسب خرق قاعدة تحدید الأوذلك بإضافیة عباء مالیة أتحمیلھم ب :على الحرفاء ثانیا
اسنادھا وفق  التخفیضات المسندة تعتبر قانونیة ویتمّ  نّ نظرا لأ قاعدة العرض والطلب

حالة كان  وتكتسي ھذه الانعكاسات أثرا مضاعفا فيدھا الطرفان.معاییر موضعیة یحدّ 
  .حسن التصرف في موارد عمومیةالمطالب ب الحریف مشتریا عمومیا 

 على رفاه المنتفغین  ثالثا"bien-être du consommateur":  الترفیع من خلال
وتثقیلھا  ةبیع الوجبات الغذائیة نتیجة تحمیل المنخرط عمولات ھامّ  أسعارالمصطنع في 

ضافة مبلغ مالي إلى جانب القیمة المالیة للسند وھو ما إعلى المنتفع ما یجبر الأجیر على 
لأجلھ خصوصا تحسین المقدرة الشرائیة الذي وجد الأساسي  یفرغ السند من الھدف 

 .وتحفیز المنتفعین
 تدعیم الھیمنة و االتضییق في المنافسة الحرّة بھ حیثمن  :السوق المرجعیةعلى  رابعا

غیر  نلمنافسیمن السوق ل الإقصاءمن خلال  الجماعیة للمصدرین المنخرطین بالاتفاق 
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إضافة إلى  ق بالشراءات العمومیةما یتعلّ  ة فيخاصّ میثاق سلوكیات المھنة المنخرطین ب
 .ولوج أمام المنافسین المحتملین زجخلق حوا

بخصوص الانعكاسات السلبیة للإفراط في مركز ھیمنة جماعیة فتتمثل أساسا حیث أنھّ وو    
في تعطیل المنافسة بسوق طباعة وإصدار  سندات المطاعم  ما سوف ینعكس على وضعیة 

وضعھم في وضعیة تبعیة اقتصادیة من جھة وعلى رفاه المنتفعین من خلال المنخرطین والحرفاء 
  من جھة أخرى.فیة تفقد السند ھدفھ الأساسي من حیث تحملھم لأعباء مالیة إضا

برعایة الغرفة  من ناحیةھا صادرة أنّ  ھذه الانعكاسات بعدا وطنیا باعتباراتخذت حیث و    
عن مصدرین یحتلون من ناحیة أخرى النقابیة الوطنیة لمصدري سندات المطاعم والخدمات و
خطورة وما یفاقم من  سوق.من ال %90مركز ھیمنة جماعیة حیث أنھم یھیمنون على قرابة 

أخذا بعین مھني نقابي منظم للقطاع وذلك عن ھیكل  ةوصادر ةمعدّ  اھأنّ  ةغیر الشرعی اتالاتفاق
   التي یتمتع بھا تجاه المؤسسات الاقتصادیة المنضویة تحتھ. الأدبیةالسلطة  عتبارالا

  ولھـذه الأســباب
الممارسات المشتكى منھا مخلةّ  اعتبارقبول الدعوى شكلا وفي الأصل  قرّر المجلس

  امن قانون إعادة تنظیم المنافسة والأسعار وتوجیھ أمر للمدعى علیھ 5بالمنافسة على معنى الفصل 
  بالكف عن ممارستھا.

  

وصدر ھذا القرار عن الدائرة القضائیةّ الأولى لمجلس المنافسة برئاسة السیدّ الحبیب 
فوزي بن عثمان وشكري علالي وعماد الدرویش  وجاء باͿ ،وعضویةّ السادة  لطفي الش

  .المامغلي
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